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 كرـــــش
            

           

أنعم علينا بنعمة العقل وأرشدنا إلى طريق العلم وهدانا دوما إلى الحمد لله الذي 
تمام هذا الصعب هينا، وأمدنا بتوفيق منه لإوالدوام وجعل من الصلاح ما فيه 

العمل له وحده جل جلاله، حمدا يليق بجلال وجهه وفضله علينا وعلى الناس 
 ين.اجمع

 استاذنا العزيز على من قيل فيه "من علمني حرفا صرت له عبداألف شكر 

  "صابر بن صالحية" 

من ساهم في تكويننا وأشرف علينا، الذي نكن له فائق الاحترام والتقدير، ونتمنى 
فية له ولعائلته، ومزيدا من التألق والنجاح، شكرا لك يا من له دوام الصحة والعا

 وساهمت في انجازنا لهذا العمل.مددت لنا يد العون 
 قسم الحقوق الذين ساندونا طوال فترة الدراسة أساتذةإلى كل الشكر والتقدير 

 

 

 
 



 

                                             

  

 

 

أحمل اسمه إلى من  إلى النفس التي صنعت طموحي و اليوم يرى لحظة كبري و نجاحي، إلى من
 أمسك بيدي منذ صغري إليك " أبي الغالي" أهدي كل نجاح وصلت إليه في حياتي .

أهدي ثمرة اجتهادي إلى أعظم مخلوقة في هذا الوجود ، إلى التي وهبتني الحياة و كانت سر 
 وجودي و فرحي ، إلى من علمتني معنى الصبر و عدم اليأس إليك " أمي الحبيبة ".

إلى أخي الحنون الذي تقاسمت معه أحلى لحظات العمر ، إلى من أتمنى له أجمل ما في هذه 
 الدنيا " عبد الرزاق".

إلى أختي الغالية "سارة" و زوجها المحترم "زين الدين" و أبنائها  "حبيبتي ميرال ماريا " و " 
 أميري محمد سراج الدين".

.إلى أخواتي حبيباتي " صبرية هند و فردوس "  
 إلى رفيقاتي الغاليات .

 إلى كل هؤلاء أهدي خلاصة عملي و ثمرة تعبي .
 اهداء خاص لجمبع أفراد عائلة "لكحل".

 

 ــــــــرةأمي

 إهداء



 

                                             

  

 

 

 إلى حبيبتي قلبي و أمي و جنتي التي سهرت الليالي "أمي" سندي.
الأب الحنون الذي لم يشهد هذا اليوم ، إلى الشخص الذي رسم لي النجاح و لم أجده في إلى 

 النهاية " أبي" رحمة الله عليه.
 إلى سندي أخواتي الحبيبات " أنيسة و وحيدة".

 إلى أحبائي الصغار " لينة و إياد و رائد و أمير و معز ".
 إلى أضلعي الثابتة إخوتي " عاشور ، فؤاد و حمزة ".

 تي ساعدنني للوصول و كانوا رفقاء الدرب أهدي لكم ثمرة جهدي المتواضع .لاإلى رفيقاتي ال
 و إلى الأساتذة الكرام الذين كانوا بمثابة سلم النجاح.

 

 

 لبــــــــنى
 

 إهداء



 

 مقدمة
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 مقدمة 

لى تكتل إالمنظومة القانونية مما استدعى  قتصادي بالغ علىإخيرة تطور لقد شهدت الفترة الأ
ن ألا إ، نواعهاألقد كانت الشركات بمختلف ، و يدان للقيام بالمشروعات المختلفةالجهود في هذا الم

لى الاشتراك فجاءت فكرة إ، ازدادت الحاجة و الانفتاح الاقتصادي و المنافسةبعد الثورة الصناعية 
 ندماج.الإ

، جديدة و مشروعات شركات بإنشاء سواءبسبب التوسع الكبير في عملية تأسيس الشركات ، 
كات و الذي ندماج الشر مام النظام القانوني لإأنكون هنا ، ف خرىأ مع مؤسساتشركات اد اتحو أ

، فهو عقد فريد من نوعه و يمر امهيعد فكرة قانونية معقدة لتعدد جوانبها و تنوع القواعد التي تنظ
خرى فتزول ألى شركة إكثر أو أذ يعتبر عقد تضم بمقتضاه شركة إازه و تنفيذه عبر مراحل عديدة ، نجإ

و تمتزج بمقتضاه أشركة جديدة ،  لىإصولها و خصومها أو تنتقل  الشخصية المعنوية للشركة المندمجة
 لى شركة جديدة.إصولها و خصومها أصية المعنوية لكلاهما ، و تنتقل ثر ، فتزول الشخأكو أشركتان 

لى إ 477همية قام المشرع الجزائري بوضع تنظيم يحكمه في المواد أندماج من لما يكتسبه موضوع الإو 
 ندماج الشركات التجارية.حكام عامة لإأتضمنت التي ، و من القانون التجاري الجزائري 467

 همية الموضوع:أ

 العملية في آن واحد.ية بالغة من الناحية القانونية و همأله ندماج في جزئين و همية الإأتكمن 

 : همية القانونيةالأ-

عترض مقنعة للمشاكل التي قد تسس جديدة و ألى حلول و إة هذه الدراسة للتوصل هميأحيث تبرز 
 الفقهية الخاصة به.حكام القانونية و لمعرفة الأ بالإضافة، و تنجم عنهأندماج الإمشروع 
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 همية العملية:الأ-

المنافسة و تخفيض النفقات نه يؤدي لزيادة القدرة على أهمية من حيث أندماج يكتسب الإ
قتصادية الإجل تداخل المصالح أنتاج ، من ة و زيادة العائد و رفع كفاية الإراد، توحيد الإالعامة

 قتصادي.ية ، و تطورها لتحقيق التركيز الإالمالية و تشابك العلاقات التجارية الدولية و المحلو 

 سباب اختيار الموضوع:أ

      سباب ذاتية :أ-

الميول الشخصي لمواضيع القانون التجاري، خاصة المتعلقة منها بالشركات التجارية فضلا عن 
 درسه.أصميم التخصص الذي ن الموضوع محل الدراسة في أ

شركات سواء من الناحية العلمية ندماج الرغبة في معرفة النظام القانوني لإلى الإ بالإضافة
 العملية.و 

 سباب موضوعية :أ-

، في كونه موضوع مهم دوليا تصادية التي يكتسبها هذا الموضوعقالإهمية القانونية و تكمن الأ
 وسحركة رؤ قتصاد و نه يمس بالإألى إضافة إر، خاصة في الجزائ عتباره من المواضيع الجديدةإمحليا بو 

 نواع من المشاريع.بذلك تشجيع مثل هذه الأموال التي يشهدها العالم وتحقيق التكامل و الأ

 هداف الدراسة:أ

اج ندممعرفة بواعث الإو ، خيرة الحوافز القانونية لهذا الأهداف موضوع دراستنا هي معرفأن من إ
لى التعرف على القانون إ، ناهيك عن الحاجة عيوبهلمزاياه و  بالإضافةندماج، ه نحو الإتجاالإ سبابأو 

قتصادي بوسائل التركيز الإندماج خرى مقارنة الإأمن جهة ندماج هذا من جهة و الذي يحكم الإ
هي و ، ندماج الشركات وعلاقاتها بالقانون التجاريإ بأحكاممعالجة المواضيع ذات الصلة خرى، و الأ

 هداف الرئيسية لدراستنا لهذا الموضوع كذلك.تعتبر الأ
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 شكالية:الإ

ندماج ، علينا الدافعة بالشركات للتوجه نحو الإ سبابندماج و معرفة الأللبحث في موضوع الإ
شكالية الرئيسية ندماج ، و على هذا نطرح الإنوني المتعلق بالإليل النظام القاالتطرق لتفصيل و تح

  المتمثلة في: 

القواعد القانونية التي وضعها المشرع الجزائري كافية لتنظيم عمليات الإندماج  هل
 ؟الحاصلة بين الشركات التجارية

 المنهج المتبع:

، حيث يجمع بين كل من المنهج الوصفي والتحليلي لقد اعتمدنا في هذه الدراسة على منهج
التحليلي من المنهج ندماج، و المتعلقة بالإاهيم الغامضة اعتمدنا على المنهج الوصفي في توضيح المف

 .عتباره عقدإندماج الشركات بإلها التي يخضع الأسس القانونية خلال تحليل المواد و 

ندماج القانونية لإ بالأحكامتعلق إلى فصلين ، الأول منه يهذه الدراسة  قمنا بتقسيمعليه و 
جراءات إالثاني  ، و الشركاتندماج إمفهوم يتضمن  ولالأ، مقسم إلى مبحثين ،  الشركات

، مقسم إلى مبحثين ، ندماج المترتبة على الإ، أما الفصل الثاني منه متعلق بالآثار القانونية ندماجالإ
ندماج آثار الإو الثاني منه يتضمن ،  المساهمين وأندماج بالنسبة للشركاء آثار الإمنه يشمل ول الأ

 لعقود الشركة و بطلانه.بالنسبة للدائنين و المدينين و بالنسبة 



 

الأولالفصل   

 الأحكام القانونية لإندماج الشركات
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و بمعنى أنهيارها. إنظام قانوني خاص بشركة أعلنت  ذاقنو بمعنى آخر الضم، وجد لإأندماج الإ
ندماج مختلف دول وتبنى نظام الإ ،تطالهاسوف قتصادية التي نقاض الشركات من المخاطر الإآخر لإ

ويشكل أهمية خاصة في ، يعتبر من العمليات الأكثر حداثة العالم سواء الرأسمالية أو الشيوعية حيث
لهذا وجب وضع نظام قانوني يحكمه من خلال إرساء قواعد ومبادئ يخضع لها.  ،الحياة الاقتصادية

ندماج وم الإوعليه وجب تحديد مفهية أمر حتمي، قانونندماج من وجهة نظر وم الإمفهولهذا فبيان 
المبحث )نتناول في  ،ندماجابهة له وإجراءات الإوخصائصه وصوره وتمييزه عن غيره من النظم المش

 .ندماجإجراءات الإ (المبحث الثاني)ندماج الشركات التجارية ثم الأول( مفهوم إ
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 ندماج الشركاتإالمبحث الأول: مفهوم 

 ندماج.ماج، وجب التطرق إلى المقصود بالإندلتحديد مفهوم الإ

قتصادي الوطني بصفة عامة أهمية بالغة، سواء على الصعيد الإندماج الشركات التجارية بإتتميز عملية 
ظهور إختلاف بين رجال القانون  مما أدى إلىبصفة خاصة، العملية الداخلة في أو على الشركات 

التطرق لمختلف هذه التعريفات الإقتصادية  حول تعريف الإندماج ، و عليه لا بد رجال الإقتصادو 
 القانونية ثم الطبيعة القانونية للإندماج.و 

في  له المشابهة النظم عن وتمييزه ندماج الشركاتإسيم هذا المبحث لدراسة التعريف بولهذا تم تق
 القانونية له في المطلب الثاني. طبيعةالالمطلب الأول، وبيان 

 له المشابهة النظم عن وتمييزه  الاندماج تعريفالمطلب الأول: 

تحاد من خلال شركتين أو أكثر وقد يتم هذا الإ تحاد مصالح بينيقصد بالإندماج بصفة عامة إ
 ،تين كيان جديد ويكون عادة هذا الأخير أقوى من الشركتين قبل الإندماجالمزج الكامل بين الشرك

يصادفها قتصادية والقانونية التي قد عالة لتفادي الشركات للعراقيل الإندماج وسيلة جد فوبإعتبار الإ
لفرنسي ن معظم التشريعات كالتشريع اوذلك بإبعادها عن خطر الإفلاس والتصفية بالرغم من أ

بغرض التعمق في فكرة مفهوم  و ،ب العامة التي تنقضي بها الشركاتسباوالمصري تعتبره سبب من الأ
ندماج الشركات ،كيفية إ ندماجعريف الإتول بالتفصيل فيه من خلال المطلب الأ ندماج سنتطرقالإ

 ندماج.بالإضافة إلى دوافع الإ

 ندماجتعريف الإ: ولالأ الفرع

 القانوني ،قتصاديي فرض نفسه على الوسيط الإندماج الذيبدو أن هذا المفهوم الجديد للإ
 المفهوم .لى تحديد معالم هذا ختلاف التعريفات التي تهدف إالفقهي مما أدى إلى تعدد وإو 
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ندماج الشركات وأخيرا ثانيا تحديد كيفية إ ،ولا تعريفهتعريف الإندماج يجب أ جل حصرمن أ 
 يان دوافعه. ب

 أولا: التعريف اللغوي

 1الدخول. بمعنى موجوالدذا دخل التي واستحكم فيه إدموجا،  يءمن دمج الش ندماجالإ

ندماج الشيئين إن أ. و يءفي الش يءالشندماج في اللغة العربية يستخدم للتعبير عن دخول والإ
 2حداهما في الآخر.إيكون بدخول 

 صطلاحيثانيا: التعريف الإ

 فقها: -1

ثر يتم أكعقد بين شركتين أو بأنه: " فهندماج، فعر حول تعريف الإ راء الفقهاءآتعددت 
انقضاء   يد ذمتها المالية، بحيث يجتمع كافة الشركاء في شركة واحدة، عن طريقحبمقتضاه تو 

ن تضم شركة بقية أو بأول شركة جديدة محل هذه الشركات، المندمجة وحل كافة الشركات
 3."الشركات إليها

 أوقائمتين، يتم من خلاله ضم شركتين  أكثرو أعقد بين شركتين البعض بأنه: " ويعرفه
المندمجة لتنتقل جميع  إلى شركة أخرى، قتنقضي بمقتضاه الشخصية المعنوية للشركة أكثر

فتقتضي الشخصية  أكثرو أن يتم مزج شركتين أو أالشركة الدامجة، لى إلتزاماتها إحقوقها و 
  4"إلى شركة جديدة. وإلتزاماتهاالقانونية لها، وتنتقل حقوقها 

                                                            

 88. ص4م. ج4991، ه 4141. طبعة جديدة. مكتبة لبنان،  الصحاح، مختار  محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي1 
2 Jean Stouflet , la fusion de societies et les opérations voisines en droit francais, 1980. P1 

 .22ص 21، ص2001، ،دار الفكر الجامعي ،الاسكندرية 2حسام الدين عبد الغني الصغير، النظام القانوني لاندماج الشركات ، ط3 
، 2040، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 4عليها، ط فايز إسماعيل بصبوص، اندماج شركات المساهمة العامة والاثار القانونية المترتبة 4 

 28ص
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حداهما في إندماج إكثر قائمتين من قبل إما بأو أضم شركتين خر بأنه: "آوعرفه جانب 
 1 بتأليف شركة جديدة تندمج فيها الشركة القائمة."و أالأخرى، 

ن يكون عن طريق أندماج يتم بإحدى الطريقتين، إما لنا من التعاريف السابقة بأن الإ يتضح
ما يكون عن أشركة أخرى لتكوين شركة جديدة، و  بمقتضاه شركة على الأقل فيالضم حيت تنضم 

بعضهما البعض تنقضي جميع الشركات الداخلة فيه ثر مع أكو اتحاد شركتين إطريق المزج تتم عند 
 لتنشأ منها شركة جديدة.

   قانونيا: -2

 على ما يلي:  411نص المشرع في القانون التجاري الجزائري في المادة 

ن تساهم في تأسيس أو أن تدمج في شركة أخرى أللشركة ولو في حالة تصفيتها،  "
و تساهم معها في أن تقدم ماليتها لشركات موجودة أكما لها   شركة جديدة بطريقة الدمج.

 2نفصال."نشاء شركات جديدة بطريقة الإإ

نما إو المدني و أندماج سواء في القانون التجاري الجزائري لم يعرف الإ ن المشرعأويلاحظ هنا 
 411المادة  نفصال وذلك في القسم الرابع من الفصل الرابع فيندماج والإأشار إليه تحت عنوان الإ

 .اريتج انونق

  41ومه ذلك في نص المادة افسة حيث يمكن من خلاله تبيان مفها بين ذلك في قانون المنإنمو 

 

                                                            

- 125، ص2042،دار المسيرة للنشر والتوزيع و الطباعة، عمان ، 4باسم محمد ملحم، بسام حمد الطراونة ،الشركات التجارية ،ط1 
121 . 

 02-01المتضمن القانون التجاري  المعدل والمتمم للقانون  ، 2001فيفري  2الموافق ل  4951رمضان 20المؤرخ في  19-41الأمر 2 
 2001فيفري  02المؤرخ في 
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كثر مستقلة من أندمجت مؤسستان أو إمر إذا وم هذا الأيتم التجميع في مفه"منه: 
 1فصول(05) قبل..."

 ندماج الشركةكيفية إالفرع الثاني:  

لشامل للذمة المالية )ثانيا( نتقال اأولا( وكذا الإ)مجة ندل الشركة المبحندماج تتميز عملية الإ
ن يستمر الشركاء المساهمون في الشركة المندمجة بصفتهم هذه داخل الشركة الدامجة، أ نتقال يعنيوالإ
 .كة الدامجة )ثالثا(نتقال حقوقهم من الشركة المندمجة إلى الشر إالذي يتطلب  يءالش

 الشركة المندمجة دون تصفيتهاأولا: حل 

 و الشركات الداخلةأوفي كلتا الحالتين تنحل الشركة  و المزجأما بطريق الضم إندماج يتحقق الإ
دماجها يختلف ما هو إنأجل وحل الشركة من  ،2شخصيتها المعنوية فقدتندماج وبذلك في الإ

موجودات  تصفيته وقسمةيستلزم فهو حل من نوع خاص لا  ،معروف في حل الشركات عموما
و الشركة أأصول وخصوم إلى الشركة الدامجة  يه منما تشتمل عل نما تنتقل بكلإالشركة المنحلة، و 

 الجديدة.

لا  3مبتسر صول موجوداتها إلى نقود، بل هو حلأء لعمليات الشركة و نهاإوبالتالي الحل ليس 
 4تتبعه تصفية ولا قسمة لفائض الأموال.

                                                            
 02المؤرخ في  02-01يوليو المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم للقانون  49الموافق ل  4121جمادة الاولى  49المؤرخ في  05-05الأمر 1

 2001فيفري 
مداخلة مقدمة ج الشركات في الفقه الإسلامي واثره على تطوير الصناعة المالية والإسلامية، ، اندما المعمري  عبد الوهاب عبد الله احمد 2 

 ، المنعقد بجامعة العلوم التكنولوجية2041ماي  2 و 1 ، يومي الصناعة المالية الإسلاميةإلى المؤتمر الدولي حول متدخلات المالية التقليدية و 
 . 08، اليمن، ص

 
 مصطلح يقصد به وقوع الشئ قبل حدوثه .) ( prematureمبتسر3 
، فرع قانون الاعمال،   ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، النظام القانوني لاندماج الشركات في القانون الجزائريسعدون  ندةيل 4 

  20، ص2004-2002كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، 
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ندماج حل من نوع خاص، لا نطبق بشأنه بالنسبة للشركات الراغبة في الإ الحللذلك فإن هذا 
ستمرار الشخصية إعمال قاعدة ولا مجال لأين مصفي، د المنظمة للتصفية ولا ضرورة لتعيالقواع

بقوة القانون فيما يخص  لن جميع المقتضيات القانونية تتعطلألتصفيتها  للشركة بالقدر الدال المعنوية
 1ندماج.نهاية الإ

ندماج التصفية للقيام بعملية الإ الةحن المشرع الجزائري قد سمح للشركات التي تكون في أنذكر 
"للشركة ولو في حالة من القانون التجاري والتي تنص  411ستنادا للفقرة الأولى من المادة إوذلك 

 قتصادية وما تحمله الشركات التجارية من أهمية.وهذا نظرا للضرورة الإ تصفيتها..."

 انيا: النقل الشامل للذمة الماليةث

الفقرة الثانية من المادة  ما تناولتهخذ المشرع الجزائري بالنقل الشامل للذمة المالية وهذا ألقد 
 كما لها ان تقدم ماليتها لشركات موجودة...".من القانون التجاري والتي تنص " 411

لمالية عنصرا جوهريا في عملية صر نقل الذمة المشرع من عنخلال هذه العبارة جعل اومن 
بما يشتمل عليه من عناصر إيجابية ندماج نقل الذمة المالية بأكملها يستوجب الإندماج حيث الإ

 محلها تحلو ا عاما للشركة المندمجة فخلفتصبح الشركة الدامجة  2و الجديدةأالدامجة وسلبية إلى الشركة 
 3فيها من حقوق وما عليها من إلتزامات.بما  حلولا قانونيا

لتزام ن يتطلب ذلك تجديد الإأالشركة المندمجة دون  دينيوتكون بذلك دائنة بقوة القانون لم
 4تجاههم.

                                                            

 ، كلية العلوم القانونية و ، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص النظام القانوني لاندماج الشركات التجارية ،فهيم  ابتسام1 
 22، ص2002-2001، عين النسق، دار المغرب،  ، جامعة الحسن الثاني الاجتماعية الاقتصادية و

 42صالمرجع السايق ، ، بصبوص  فايز اسماعيل2 
 20، ص 2002الشركات التجارية ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر ، ، عرينيمحمد فريد ال3
  80، المرجع السابق، صبصبوص  فايز اسماعيل4 
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لبعض الأموال سواء  نتقال الملكية بالنسبة إع الجزائري قد أحاط ن المشر أشارة إلى ولابد من الإ
باشر للذمة، مما نتقال الممامها مبدأ الإألا يصمد  ،و عقارات لشكليات صارمةأكانت منقولات 

 ندماج.ثناء عملية الإأينبغي مراعاتها 

 نتقال ملكيتها ما لم يتم شهرها.إالنسبة للعقارات بحيث لا يعتمد بكما هو الشأن ب

 و المساهمينأثالثا: تبادل حقوق الشركاء 

فإنها تنتقل بذلك  و الجديدة،أر موجوداتها إلى الشركة الدامجة بعدما تنقل الشركة المندمجة سائ
ن الأسهم أعتبار إو حصص عينية وبأسهم أما في شكل إو مساهميها المتمثلة أحقوق شركائها 

 الشركة ندماج يفرض علىن الإإف1 و المساهم في الشركةأصفة الشريك  نصبة هي التي تمنح مالكهاوالأ
و شركاء الشركة المندمجة، فيصبح بذلك جميع شركاء الشركة أن تنشئ حقوق لمساهمي أالمستفيدة 

 2حقوقهم القديمة ليكتسبوا حقوق جديدة. نتهاءإو الجديدة مع أندمجة شركاء في الشركة الدامجة الم

و أفي الشركة الدامجة  و المساهمينأركاء بنفس حقوق الشركاء ويترتب على ذلك تمتع هؤلاء الش
علام الشركة بعد التصفية والحق في الإ قتسام موجوداتإيدة، كالحق في الأرباح والحق في الجد

 3والتصويت.

ة و مساهمي الشركة المندمجأل الشركاء ي نص خاص يبين حصو أولم يتضمن القانون التجاري 
 ندماج.همهم في حالة الإسأو أعلى مقابل لحصصهم 

 سهم بين الشركات المندمجة من التعقيدات، حيث تطرح تبادل الحصص والألو عملية ولا تخ

                                                            

اندماج الشركات بين حتمية التركيز الاقتصادي و الحاجة الى الحماية القانونية ، الطبعة الاولى دار السلام ، الرباط  عبد الرحمان اللمتوني  ،1 
 .12، ص  2045، المغرب ،

 ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في - دراسة مقارنة –، اندماج الشركات التجارية في القانون التجاري والفرنسي بن حملة  سامي2 
 41، ص 2001-2005،  ، جامعة منتوري قسنطينة العلوم السياسية ، كلية الحقوق و قانون الاعمال

 81، المرجع السابق، صفهيم  ابتسام3 
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 1الشركة الدامجة. أسهمالشركة المندمجة قد لا تكون من نفس قيمة  أسهمن أشكالات ذلك إعدة 

ن ذلك لا تعتمد و مساهمو الشركة المندمجة على مبلغ تعدي وبالرغم مأهذا وقد تحصل شركاء 
ة لحقوق الشركة المندمجة سميمن القيمة الإ %40ذا كان المبلغ لا يتعدى إندماج خاصيتها عملية الإ
 2همله المشرع الجزائري.أوهو ما 

 ندماجالفرع الثالث: دوافع الإ

هم أالشركات، ومن  سباب متنوعة وتختلف ظروفندماج لأإلى سياسة الإتلجأ الشركات 
 ندماج هي كالآتي:الإب التي تدفع الشركات إلى سباالدوافع والأ

 التكامل: -أ

فقي ويتحقق التكامل والأ للشركات هو تحقيق التكامل بنوعيه الرأسي الأسمىفقد يكون الدافع 
ما التكامل الرأسي فيكون أنتاج، و الإأثم تقوم بنفس النشاط  أكثرو أندماج شركتين إبفقي الأ
 ندماج شركتين تقومان بأغراض متكاملة.إب

 ندماج بدافع المنافسة: الإ-ب

في مواجهة  و القدرة على التصديأو البقاء أندماج بغرض المنافسة قد تلجأ الشركات إلى الإ
 م والقابضة.كبر حجما، كالشركات الأالشركات المسيطرة والأ

 العولمة: -ج

العولمة أدت إلى عدة مخاوف قتصادية في ظل ن المتغيرات الإأإلى  هناك بعض الدراسات تشير
هذه من جانب الشركات والمؤسسات بل حتى من جانب الدول في طور التنمية، مما أدى إلى سعي 

                                                            

 24، ص ، المرجع السابقاللمتوني  عبد الرحمن1 
 41، ص ، المرجع السابقبن حملة  سامي2 
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مة التكتلات قاإة في ظل العولمة، كذلك لجأت إلى قتصادية المتغيرات الإندماج لمواجهالشركات إلى الإ
 1تصادية.قو تغيير تشهده الساحة الإأي تطور أفيما بينها لمواجهة 

 ندماج بدافع وطني: الإ-ت

قيق مصلحة عامة وطنية لحماية ندماج بين الشركات من أجل تحفقد يتم اللجوء إلى الإ
 2ور.زمات والتدهتعرض للأقتصاد الوطني والحفاظ على سمعته وحمايته من الالإ

 حتكار والرغبة في السيطرة: ندماج بدافع الإالإ-و

ضرار بالآخرين، وتجدر إلى الإندماج الذي قد يؤدي بر السبب والدافع غير المشروع للإيعت
ن بين أرات والاندماجات، بل يمكن القول توجد اوجه شبه كبيرة بين الاحتكا شارة إلى انهالإ
 يظهر ذلك من خلال العناصر الآتية:، كما ندماج نوع من التكاملحتكار والإالإ

 كبير وهذا نجده متوافر قتصادية ذات الحجم الهي من خصائص الوحدات الإ حتكاراتالإ
 ندماجات.في الإ

 هداف أيضا يعتبر هدف من أسواق وهذا سيطرة على الأحتكارات المن مستلزمات الإ
 ندماج.الإ
 مر الذي يرتكز بصفة رئيسية على تحقيق أرباح ستغلال، وهو الأحتكارات والإمن نتائج الإ

 ندماج.دية وهو أيضا من المحرضات على الإوأرباح غير عا حتكاريةإ

خير خراجهم من السوق وهذا الأإمر إلى وقد يصل الأ ضرار بالمنافسينحتكارات الأهداف الإأومن 
 3ندماج.هدف رئيسي للإ

                                                            

 رفعت السيد العوضي، اسماعيل علي بسيوني، الاندماج والتحالفات الاستراتيجية بين الشركات في الدول العربية، منشورات المنظمة العربية1 
 24ص 22، ص 2004،  02طللتنمية الادارية، مصر، 

 28رفعت السيد العوضي، اسماعيل علي بسيوني، المرجع نفسه، ص 2 
 54 ص 50ص ، سهنفالمرجع 3 
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 وصورهندماج الشركات طلب الثاني: الطبيعة القانونية لإالم

ندماج وتمييزه عن في تحديد صور الإ ذلك سيفيدندماج، القانوني للإ تعرف على التكييفلل
طبيعته  تحديد موضوع قانوني ما خير، ويلزم في أيفادي وقوع لبس لهذا الأالنظم المشابهة له، لت

ن أمنهم من يرى ية فتجاهات فقهإستوجب التعرض لعدة اية راء الفقهتعدد الأل. القانونية التي تخصه
نه أى آخر بأنه تقديم محل تجاري للشركة المندمجة ومنهم من ير ، كما يرى جانب ندماج عقد بيعالإ

إلى  في الفرع الأولنتطرق الجزائري   موقف المشرعخيرا سنبينأوديون الشركة المندمجة و حوالة حقوق 
ندماج التي تختلف حسب المعيار صور الإل نتطرقما في الفرع الثاني أ ،الطبيعة القانونية للإندماج 

في الفرع  ندماج عن غيره من النظم المشابهة لهضافة إلى تمييز الإبالإ ، تقسيمها وتحديدهاالمتبع في 
 الثالث .

 ندماجول: الطبيعة القانونية للإالفرع الأ

، حوالة ، تقديم محل تجاري للشركة المندمجةعقد بيع :عبارة عن راء مختلفةأثلاثة في  طبيعته تتمثل
 حقوق وديون الشركة المندمجة.

 بيع ندماج عقدولا: الإأ

وتأكيدا  1ندماج هو العقدنوني الذي يحكم عملية الإن التصرف القاأغلبية الفقه ألقد ذهب 
 2ندماج دون التطرق للحديث عن العقد.الطبيعة العقدية للإ على هذه

تصرح الشركات  هي بموجبتفاقإنه عمل أعلى هذا النحو يعني  ندماجن تعريف الإأحيث 
حدى هذه الشركات إلى ل الذمة المالية لإل هذا العقد نقندماج، فيكون محنيتها في الإعن  التجارية

                                                            

 10عبد الغني الصغير ، المرجع السابق، صحسام الدين  1 
  24، ص ، المرجع السابقاللمتوني  عبد الرحمن2 
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كات وبذلك زيادة رأسمال الشر  1تأسيسها لهذا الغرض لى الشركة الجديدة التي يجريو إأالشركة الدامجة 
 قتصادي.المستفيدة وتحقيق التركيز الإ

تبدأ من المرحلة ممتد على مراحل  هنه ذو طابع زمني فيكون تكوينأد وما يميز هذا العق
 2عدادية ليكتمل بالموافقة عليه.التحضيرية ثم الإ

ختلفوا فيما يتعلق إنهم أندماج إلا لفقه موحد حول الفكرة العقدية للإن معظم اأنه بالرغم أإلا 
 بتحديد طبيعة هذا العقد.

ن أإلا  ،3على شرطنه عقد معلق أخر يرى آنه عقد تمهيدي أي عقد أولي و أفهناك من يرى 
رتبان  الأخيرين لا ي و معلق على شرط، كون هذينأنه عقد تمهيدي أندماج هذا لا يسمح لوصف الإ

 4ثار القانونية.ندماج كافة الآن عملية التعاقد في حين يرتب الإثار القانونية الناتجة عالأكافة 

نه لا يزال في مرحلة لأ ،ندماجفي تحديد الطبيعة القانونية للإ يؤثرندماج لا الإ ن مشروعأإلا 
 تكوينه. عمليةكتمل ولم ت نجازالإ

 تقديم محل تجاريثانيا: 

ا عبارة عن عملية مالية وقانونية، من أنهندماج على هذا الرأي لتفسير عملية الإ أنصارذهب 
 خلالها تقوم الشركة الدامجة بشراء الشركة المندمجة.

ركة المندمجة، بحيث تعتبر هذه ندماج هو بيع الشن الإأها ؤيدوبالتالي يعبر هذا الرأي عن نظرية م
 5بائع والشركة بمثابة مشتري. خيرة بمثابةالأ

                                                            

  52 ، ص، دار الكتب القانونية ، مصر المحلة الكبرى  -دراسة مقارنة –اندماج الشركات و انقسامها ، حسني المصري 1 
 . 492 ، ص 4999العقود و الشركات التجارية ، الطبعة الاولى ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، مصر ، ،  ابراهيم السيد احمد2 
 25، المرجع السابق، صاللمتوني  عبد الرحمن3 
 22، المرجع السابق، صبصبوص  فايز اسماعيل4 
 22، المرجع السابق، صبن حملة  سامي5 
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لمالية ندماج من نقل شامل للذمة اعملية الإ تميز بهذه النظرية نظرا لما تتجاه بهالإ تأثر هذايو 
المساهمين بأسهمهم او و أسهم أو حصص الشركاء ذلك من تبادل الأ للشركة المندمجة، وما يستتبع

ندماج الشركات بأنه عقد إأ لا يكفي بحد ذاته لتكييف بهذا المبد رتباطن الإأ، إلا 1في الشركة حصص
ن النقل الشامل ندماج موالتي يقوم عليها الإستنادا إلى العناصر التي ذكرناها سابقا إوذلك  2بيع

ونظرا صحاب الحقوق إلى الشركة الدامجة، أنتقال إنقضاء الشركة المندمجة، وكذا إللذمة المالية، و 
سهم و الأألف عن القيام بحيازة كافة الحصص خير، فهذه العملية تختهذا الأ بها تميزيبارات التي عتللإ

نتقال كافة موجودات الشركة إندماج لا تنطوي على عملية الإن أ الممثلة لرأسمال الشركة، بحيث
 3المندمجة بأصولها وخصومها.

معنى الشراء مع تلقي الشركة الدامجة لأسهم او حصص الشركة  بانطباقتم التسليم  وإذاهذا 
 4المندمجة، فإنه لا يصلح القول لشراء الديون ايضا، بحيث ينصب عقد البيع على مال او حق.

وكذا القول شراء الشركة الدامجة للشركة المندمجة لا يصلح بإعتبار ان عقد البيع يتميز بخصوصية 
 و حصص في الشركاتأت المنحلة بأسهم ندماج بمبادلة حصص الشركافي حين يتميز الإ عرضال

 5المستفيدة.

ندماج الإ ، بخلافبيعللوما لا يتصور في عقد البيع كونه لا يتحقق إلا بوجود الثمن المقابل 
 نقدي.مقابل إلى الشركة الدامجة دون دفع  المندمجة الذي يتم فيه نقل الذمة المالية من الشركة

                                                            

 22، المرجع السابق، صاللمتوني  عبد الرحمن 1 
 . 84، المرجع السابق، صالمصري  حسني2 
الجزء  ، حداد سليم ،القاضي  منصورج ربير . روبلو ، ميشال جرمان  ، المطول في القانون التجاري : الشركات التجارية ، ترجمة   3 

 .  811ص ، 2008الاول، المجلد الثاني ، الطبعة الاولى ، مجد المؤسسة الجامعية ، بيروت ، لبنان ، 
 . 25، المرجع السابق، صاللمتوني  عبد الرحمن4 
 . 882، المرجع السابق، صحداد  ، سليمالقاضي  منصور5 
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ذمة المالية للشركة المندمجة لفائدة الشركة الندماج على نقل ثار الإآنه لا تقتصر أإلى  بالإضافة
 لأنهندماج بيعا الإ عتبارإعمالها، وبالتالي يصعب أالدامجة وانما تؤدي إلى نقل مقاولتها بكل شركائها 

 1ن ينصب البيع على العنصر البشري للمقاولة.أل لا يعق

 الاندماج حوالة حقوق وديونثالثا: 

نتقال الكلي لأصول الشركة المندمجة وخصومها يعد عتبار أن الإإتجاه الفقهي إلى ذهب هذا الإ
 2بمثابة حوالة لحقوق وديون هذه الأخيرة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة.

 وتصبح بذلك الشركة المندمجة في وضعية المحيل وتصبح الشركة الدامجة أو الجديدة في وضعية 

 3المحال إليه بالنسبة لحوالة الحق، وفي وضعية المحال عليه بالنسبة لحوالة الدين.

ندماج عبارة عن حوالة لحقوق وديون الشركة المندمجة يه يفهم من خلال هذا الرأي أن الإوعل
  .الشركة الدامجة أو الجديدة التي تخضع كلاهما لأحكام القانون المدنيإلى 

ندماج إلى هذه المدني فإن ذلك يستبعد إخضاع الإ وبالرجوع لأحكام الحوالة في القانون
بين طرفين، أحدهما يكون في وضعية الشركة المندمجة، والآخر  عتبار أن هذه الأخيرة تتمإحكام بالأ

 4تفيد أي الشركة الدامجة أو الجديدة.يكون في وضعية المس

عتبار أن حوالة الحق تقتضي نقل الحق من ذمة صاحبه إنتقد بعض الفقه هذا الرأي بإلذلك 
تفاق المحيل والمحال إليه دون الحاجة إلى رضا المدين المحال إتم بإلى ذمة شخص آخر، وهذا النقل ي

                                                            

 881، صنفسه ، المرجعحداد  ، سليمالقاضي  منصور1 
 21، المرجع السابق، صاللمتوني  نعبد الرحما 2 
 28،  المرجع السابق، صبن حملة  سامي 3 
،الصادر  48، يتضمن القانون المدني، ج ر عدد 4941سبتمبر  22ؤرخ في الم ، 18- 41من الأمر  214إلى  259انظر المواد من  4 

 . ،معدل ومتمم 4941سبتمبر  50في 
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لتزام شخص إلى شخص آخر ليصبح مدينا له إضي حوالة الدين رضا المدين لنقل عليه، كما لا تقت
 1بدلا من مدينه الأصلي.

ندماج يكون بمقتضى القانون ولا يستلزم الموافقة المسبقة من الأطراف، نتقال في الإفي حين الإ
اص كالحق في تقديم ندماج لنظام قانوني خني ومديني الشركات الداخلة في الإبالإضافة إلى خضوع دائ

ندماج الذي بالتبليغ الرسمي، عكس الإ ، كما أن الحوالة لا تنتقل إلى الغير إلا2ماجندمعارضة على الإ
الإجراءات التي لتزامات الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة دون الحاجة إلى إنتقال حقوق و إيؤدي إلى 

 نتقال الشامل والمباشر للذمة المالية.، إعمالا بمبدأ الإ3تخضع لها الحوالة

ختفاء أحد إندماج التي تقتضي  أحكام الحوالة وطبيعة عملية الإنسجام بينوبهذا يظهر عدم الإ
فإعمال أحكام الحوالة يقتضي إعمال   .لتزاماته بصفة شاملةإواستئثار المستفيد بحقوقه وتحمل أطرافها 

لإجراءات كلا من أحكام حوالة الحق كتصرف مستقل عن أحكام حوالة الدين والذي يتبع كلاهما ا
ثارها القانونية، في الشكلية الخاصة بها، كما يقتضي خضوع الأطراف للإتفاق حتى تنتج هذه الحوالة آ

  .تفاق الأطراف فيهإ ندماج آثاره القانونية بقوة القانون ويتعدىحين ينتج الإ

 ندماج الشركات التجاريةلجزائري من الطبيعة القانونية للإرابعا: موقف المشرع ا

لجزائري لم يعط ندماج المدرجة في نصوص القانون التجاري نجد أن المشرع ابالرجوع لأحكام الإ
ن في هذه الأحكام ندماج أي ماهية هذا التصرف وطبيعته القانونية، غير أنه بالتمعتكييفا لعملية الإ

  .تجاه هذه العمليةإستنتاج موقف المشرع الجزائري إقد يقودنا إلى 

                                                            

 81، المرجع السابق، ص المصري  حسني1 
 22، المرجع السابق، ص اللمتوني  عبد الرحمان 2 
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يحدد » من القانون التجاري التي نصت على ما يلي:  414الأولى من المادة  الفقرة فيهذا و 
ندماج لفقرة كدلالة على طبيعة عملية الإوبهذا جاءت هذه ا «ندماج...مجلس الإدارة مشروع الإ

 ندماج وهذا كمرحلة تمهيدية له.نه يستلزم إعداد مشروع الإأيتضح على الذي 

وحيث أنه جرت العادة على أن معظم العقود تسبقها في أغلب الأحيان مرحلة إعداد مشروع 
لها، يضع فيه أطراف المشروع شروطهم ويعبر من خلاله على نيتهم في التعاقد كذلك جاءت الفقرة 

»  :المشرع إذ نصت على ما يليمن القانون التجاري موضحة أكثر لموقف   418الأولى من المادة 
ع مشروع العقد بأحد مكاتب التوثيق للمحل الموجود به مقر الشركات المدمجة يوض

لذي تبرمه الشركات ندماج هو مشروع العقد اوبالتالي نستخلص أن مشروع الإ  » والمستوعبة
لطبيعة القانونية ا ستناده لفكرة العقد لتحديدإالمشرع في ندماج، وهكذا نستنتج موقف الراغبة في الإ

 1 العملية.لهذه 

 ندماجالفرع الثاني: صور الإ

ندماج بالضم ندماج وهي الإلقانون التجاري، نجد ثلاث صور للإمن ا 411بالرجوع للمادة 
 .نفصال(نقسام )الإندماج بالإبالمزج و الإ ندماجوالإ

 بتلاعو الإأندماج بالضم أولا: الإ

 ندماجوهذا هو الإ  » .... أن تدمج في شركة أخرى... « أنهعلى  لقد نصت المادة السابقة
الشركة أو الشركات  يبتلاع شركة أو عدة شركات بحيث تنقضإبالضم الذي يعني أن تقوم شركة ب
، وهذا ما ة، بينما تظل الشركة الدامجة محتفظة بشخصيتها المعنويةالمندمجة، وتزول شخصيتها القانوني

قتصادية ن تكون للشركة الدامجة القدرة الإأ ندماج بالضمويستلزم الإ، 2أغلبية الفقهاء ليهإذهب 

                                                            

 .445، ص2042، النظام القانوني لاندماج الشركات ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  الصغير حسام الدين عبد الغني 1 
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لى شركة إني مجرد نقل جزء من نشاط الشركة ا بالمعنى القانو هندماجإبتلاع الشركة المندمجة، ولا يعد لإ
 أخرى.

 ندماج بالمزجثانيا: الإ

ساهم في ... أو ن« الذكر ندماج في نص المادة السابقة ثانية للإبين المشرع الجزائري الصورة ال
( فهي بالضم ندماجصورة تختلف عن الصورة الأولى )الإوهذه ال  » تأسيس شركة جديدة الدمج...

لى تعريف إأسس شخص معنوي جديد، وذهب الفقه يتا متزاجها ممإتحاد الشركات و إقتضي ت
ليها الذمة إأكثر و تأسيس شركة جديدة تنتقل  هو حل شركتين أو: "  1ندماج بالمزج بأنهالإ

 المالية كل من الشركات المندمجة".

 نقسامندماج بالإثالثا: الإ

"...أو تساهم أنه:  من القانون التجاري السابق ذكره411لقد نصت الفقرة الثانية من المادة 
نقسام أو بالإندماج والإ نفصال..."،ندماج أو الإبطرق الإ نشاء شركات جديدةإمعها في 

نقسام إودمجهما في شركتين قائمتين، أو  لى قسمين أو أكثر،إنقسام ذمة شركة واحدة إنفصال هو الإ
 2لى عدد الإنتاج أو إعادة تنظيمه.إذمة أكثر من شركة 

 نقضاء الشركة التي تجزء أو تقسم ذمتها المالية وتدمج في عدة شركات موجودة.إلى إويؤدي 

غم ندماج بخلاف المشرع الفرنسي الذي تخلى عن هذه الصورة ر لإلجزائري لشرع انفرد المإولقد 
 3ليها وتوضيحها.إإبقاء الفقهاء عليها والتطرق 

 

                                                            

 .41دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ص أحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، 1 
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 ندماج الشركات عن غيره من النظم المشابهةإالفرع الثالث: تمييز 

 أو في شركةندماج ة أخرى قائمة فعلا وقت الإندماج هو فناء شركة أو أكثر في شركيعتبر الإ
 1ندماج.صافي أصول الشركات الداخلة في الإجديدة حيث يكون رأس مالها متكون من 

 نفصال الشركاتإندماج و أولا: التمييز بين الإ

 تقسيم شركة قائمة إلى عدة شركات"،نفصال" نفصال والمقصود بالإندماج عكس الإإن الإ
يتباعدان من حيث المجال والأسباب، إلا أنه في الواقع يقتربان   نفصالندماج والإوبالرغم من أن الإ

هة الإقتصادية، ذلك لأن  الوج فيكثيرا من حيث القواعد الفنية التي يقوم عليها كل منهما، وخاصة 
نفصال يعتبران من عمليات بناء المنشآت الهادفة إلى إعادة تقسيم وتوزيع ندماج والإكل من الإ

نفصال يعني تجزئة شركة وتقسيم ذمتها المالية الشاملة أصولها وخصومها فالإ ،2لهاوسائل الإنتاج وتداو 
نسبة إلى شركتين أو أكثر، وتضفى الشخصية المعنوية للشركة التي تمت تجزئتها على النحو الذي يتم بال

يعيد إليها ندماج، غير أن الشركة المندمجة عن الشركة الدامجة من شأنه أن للشركة المندمجة في حالة الإ
نفصال يكفي وهرية هي أنه في الإنفصال يختلفان في مسألة جندماج والإة، فالإشخصيتها القانوني

تجزأ إلى شركتين أو نفصال حيث أن هذه الأخيرة )الشركة( تجود شركة قائمة واحدة ليمكنها الإو 
 ندماج فيلزم لتحقيقه وجود فعال شركتان على الأقل.أكثر، أما الإ

  نشاء الشركات الوليدةإ و ندماجالتمييز بين الإثانيا: 

لقد تبنت معظم القوانين ومنها القانون الجزائري معيار السيطرة التي تمارسها الشركة الأم على 
سيلة المستعملة لهذه السيطرة بأنها تملك الشركة الأم غالبية لوليدة كمميز لهذه الأخيرة، فالو الشركة ا

المساهمة في  واستثمار أموال الشركة ا يمكنها من التحكم فيها والسيطرة عليهارأسمال الشركة الوليدة بم

                                                            

 .511  - 515، ص   4998،  ، مصر كات التجارية، دار الجامعة الجديدةمصطفى كمال طه، الشر  1 
 .41 -9محرز، المرجع السابق، ص  محمد  أحمد 2 
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يوليو  21من قانون الشركات الفرنسي )الصادر في  511ا عرفته المادة ة. كمات فرعيإنشاء شرك
 1( الشركة الوليدة.4922

تعديل نظام الشركة أو استشارة المساهمين  حيث أنه يقوم مجلس الإدارة دون أية حاجة إلى
ماج ندوليدة. فهي تعتبر عملية تعادل الإباستثمار أموال الشركة المساهمة في إنشاء شركات فرعية أو 

ندماج يترتب عليه من الناحية القانونية. ذلك أن الإلكنها تختلف عنها من حيث الأهمية الإقتصادية و 
 .ما الشركة الوليدة فهي مستقلة قانونا عن الشركة الأمزوال شخصية الشركة القانونية، أ

 الشركات ندماجإالمبحث الثاني: إجراءات 

يختلف عقد الإندماج عن العقود الأخرى من حيث تكوينه وإنعقاده وهذا يرجع لطابعه   
دأ بالدخول في ن تسبقه مرحلة تمهيدية تبالإمتدادي، حيث أن تحقيق عملية الإندماج لابد أ

لداخلة في الإندماج ،ثم يليها هم الركائز التي ستتضمن نجاح العملية بين الشركات االمفاوضات تتناول أ
ليه اوضات يدون فيه كل ما تم التوصل إندماج الذي يعتبر بمثابة ثمرة نجاح المفإعداد مشروع الإ

 يصالد أن يتم إبدأ العلانية الذي يحكم مشروع الإندماج كان لاب)المطلب الاول(،تماشيا مع م
لام كافي عذ التدابير التي من شأنها ضمان إتخامضامينه ومقتضياته لكل من يهمه أمر العملية وبذلك إ

حماية للمصالح المهددة و  ،ت المصادقة من طرف جمعيات الشركةجراءابهذا المشروع ،عن طريق إتباع إ
 لمطلب الثاني(.خضاعه لإجراءات الشهر والنشر )ابعملية الإندماج قرر المشرع إ

 المطلب الأول: المرحلة التحضيرية

ندماج من أهم المراحل التي يمر عليها هذا الأخير، بحيث أنه ملية الإتعتبر الفترة التي تتم فيها ع
الجوانب التي يراها الأطراف المتفاوضة مناسبة والتي ستقوم و سس هذه المرحلة يتم التفاوض على الأ في

                                                            

الحقوق والعلوم  ليندة ريكي، النظام القانوني لاندماج الشركات التجارية في ظل التشريع الجزائري، مذكرة تكميلية لنيل شهادة ماستر ،كلية 1 
 49، ص2042- 2041-ام البواقي -السياسية، جامعة العربي بن مهيدي
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ندماج حلة التفاوض، المرحلة النهائية لإتتبع هذه المرحلة بمر )الفرع الأول( و  ندماجعليها عملية الإ
 الشركات )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: مرحلة المفاوضات

ندماج هذه المرحلة التي تسبق مشروع الإ ندماج بدور أساسي فييقوم أصحاب فكرة الإو 
الإجراءات وإزالة المعوقات من خلال التقريب بين كافة الأطراف. ويطلق على هذه  بكافةفيقومون 

ندماج. وتفرغ هذه التفاهمات  هذه الشركة للدخول في عملية الإولما لها أهمية في 1المرحلة مرحلة الإغراء
 ندماج.اوضات في وثيقة تسمى بروتوكول الإبعد المف

 ندماجأولا: تعريف برتوكول الإ

لها المشرع ولا يعرفها الفقه والقضاء ليست ملزمة وثائق يجه": Baudeuعرفه الأستاذ: 
تمهيدية من خصائصها أنها غير معلنة وتتسم بالسرية، تعقد خلال المرحلة الو  .ولكنها مفيدة

علان موافقتهم إتحاد بين الأطراف و وتتضمن إعلان النوايا في الإ ،ندماجبين أصحاب فكرة الإ
 2."ندماج بناء الإ عليها الأسس التي يتمعلى 

وهو بروتوكول مجرد من كل أثر قانوني تحدد فيه نوايا الأطراف والمسلك الذي يتعين على 
 ندماج.فترة السابقة على تنفيذ عملية الإالشركات إتباعه، خلال ال

مراعاتها كما يتضمن هذا البروتوكول الخطوط العريضة الواجب إتباعها وكذا الشروط الواجب 
ندماج، وأخيرا كيفية توزيع لموجودات الشركات الداخلة في الإقتصادية والتجارية ير القيمة الإعند تقد

 المصلحة في الشركات المذكورة. ذيوظائف الإدارة ل
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 ثانيا: خصائص مرحلة المفاوضات

ندماج، تتسم بالسرية بين أصحاب فكرة الإ تتسم مرحلة المفاوضات بعدة خصائص أهمها أنها
ا يؤثر على أسعار نتشار هذا الأمر ممإندماج من تخوف الشركات الراغبة في الإراجع إلى ذلك و 

بعض عملاء الشركات ، وقد تستغل بعض الشركات المنافسة هذه الفرصة لتجنب الأسهم والسلع
 1 ندماج إليها أو تنشر شائعات تهدد مركزها وعلاقاتها بالعملاء.الداخلة في الإ

له علاقة ندماج لتخوف المساهمين والدائنين أو حتى العمال وكل من ي شيوع أخبار الإوقد يؤد
 ندماج. بالشركات الداخلة في الإ

ندماج يتناولون في هذه المرحلة قواعد تشكيل مجلس لإشارة أن أصحاب فكرة اكما تجدر الإ
 -الإدارة ندماج، بكل سرية حتى لا يعرقل أعضاء مجلس لشركة الدامجة أو الجديدة بعد الإإدارة ا

 ندماج.إجراءات الإ -لس الإدارة الجديد ختيار، كي يكونوا أعضاء في مجالذين لم يقع عليهم الإ

كما تتسم هذه المرحلة بالقصور التشريعي فلم تتطرق إليها أغلب التشريعات سواء قانون 
نجليزي لسنة لشركات المصري وقانون الشركات الإون ا، وقان4922الشركات الفرنسي الصادر لسنة 

ندماج الحرية الكاملة ، ومن ثمة لأصحاب فكرة الإ4941نة والقانون التجاري الجزائري لس 4981
، فقد يبرم تقيد بإجراءات معينة أو شكل معينندماج دون الالمسائل المتعلقة بالإ في تناول كافة

دا أو عدة بروتوكولات تنظم كل واحد مسألة معينة، مع ندماج بروتوكولا واحأصحاب فكرة الإ
 2 قواعد العدالة.رية مقيدة بما يفرضه القانون و الملاحظة أن هذه الح

بروتوكولات بندماج غير ملزمة أن الشركات الداخلة في الإومن أهم ما يلاحظ في هذه المرحلة 
ات والتفاهمات، يتفاقج. لذلك لا تلتزم الشركة بهذه الإندما ندماج التي أبرمها أصحاب فكرة الإالإ

 .اتيتفاقندماج لهذه الإلى احترام الشركات الداخلة في الإلكن جرى العرف ع
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 ندماجالفرع الثاني: مشروع الإ

 برازإنه يتم إيه في البروتوكول، فتفاق علبرام ما تم الإإمن مرحلة المفاوضات، و نتهاء بعد الإ
التي تم التفاهم عليها أثناء المفاوضات في مشروع العقد الذي أحاطه المشرع بأحكام توضيح النقاط و 

 خاصة.

كات ندماج أهمية كبيرة لأنه في الغالب يصادق عليه من طرف الجمعيات العامة للشر ولمشروع الإ
علقة وهو ما يستدعي أن نحاول الإحاطة بكل الجوانب المت .ندماج كما هو بدون تغييرالداخلة في الإ

 . لإشهارهعرض لمضمونه والإجراءات اللازمة به من تبيان ماهيته والت

 : أولا: ماهية مشروع الاندماج

ن نتطرق إلى تعريفه وطبيعته القانونية ومعرفة موقف أندماج البحث في ماهية مشروع الإ يقتضي
 المشرع الجزائري منه. 

 ندماج:تعريف مشروع الإ .4

ندماج، والبعض ندماج، فمنهم من يسميه مشروع الإالفقهاء في تسمية مشروع الإ ختلفإ
 1ندماج التمهيدي.في حين يرى البعض تسميته بعقد الإندماج، يسميه عقد الإ

، لكن أغلب ختلفوا في التسمية فقطإنما إندماج و لتعريف مشروع الإلم تتعرض التشريعات 
 ندماج والبيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها.التشريعات تناولت تنظيم مشروع الإ

وثيقة معلنة "ندماج هو: : أن مشروع الإBaudeuبالرجوع إلى الفقه نجد تعريف الأستاذ:
يتجاهلها المشرع، أو هي وثيقة ليست ملزمة ولكنها  ليست مجهولة من الفقه والقضاء ولم

ندماج ممثلي الشركتين الداخلتين في الإ نندماج بيد في بداية مرحلة إتمام عملية الإأساسية تعق
المفوضين من قبل مجلس إدارتها، ويكون مضمونه تحديد الأموال التي تتلقاها الشركة 
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الدامجة وقيمتها وطريقة سداد ديون الشركة المندمجة وعدد الأسهم الجديدة التي تصدرها 
 1."دمجةمنكة الدامجة مقابل حصة الشركة الالشر 

 ندماج:القانونية لمشروع الإالطبيعة  .2

تفاق ودي لا إعتبره إندماج، فمنهم من ديد الطبيعة القانونية لمشروع الإأختلف الفقهاء في تح
ف أثر قانوني له ولا يترتب على مخالفته أي جزاء قانوني، فهو عبارة عن ميثاق شرف اقتضت ظرو 

التصورات التي تخص القائمين بالإدارة ندماج القيام به وتحضيره من عدة أوجه يشمل مجموعة من الإ
لتزامات وعملهم هذا لا في نطاق الواجبات القانونية والإ للشركات المعنية، وكل تصرف لهؤلاء يدخل

 2ندماج.في الإ يمس بأموال الشركات ولا بالأشخاص ولا بالنشاط، فهو مجرد إعلان عن رغبة هؤلاء

لسيطرة في الشركات و عقد يبرم بين أصحاب اندماج هنما يرى بعض الفقهاء أن مشروع الإبي
ندماج، ولا يمكن أن يعيب على هذا التكييف كون العقد لا يمكن أن يكون نافذا إلا الداخلة في الإ

ندماج لأن المسيطرين على الشركات هم في ات العامة للشركات الداخلة في الإبعد مصادقة الجمعي
على الجمعيات العامة نظرا لكونهم يملكون أغلب الأسهم وبما  الحقيقة يملكون إمكانية التوجيه والتأثير

 3.شكليلهم من خبرة ودراية، فمصادقة الجمعيات العامة في الحقيقة هي إجراء 

مرحلة وسطى  ندماج، أي أنهتفاقية الإإمة لنظام قانوني، أي يسبق نه مقدأبينما يرى البعض 
نه عقد أتفاق أو ما يصطلح عليه ندماج، أو من قبيل الوعد بالإندماج وعقد الإبين بروتوكول الإ

والواعد هم المسيطرون على  مه،الز اقد يتضمن تعهدا جديا من الواعد بإتمهيدي مفاده وعد بالتع
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ندماج. ومنهم من اعتبره عقد معلق على ندماج يلتزمون بإتمام مشروع الإالشركات الداخلة في الإ
 1الجمعيات العامة.شرط واقف وهو موافقة 

ندماج المشرع الجزائري اعتبر مشروع الإ من القانون التجاري يتضح أن 418بالرجوع إلى المادة 
عقدا يجب أن يوضع بأحد مكاتب التوثيق للمحل الموجود به مقر الشركات المندمجة والدامجة وإعلان 

 المشروع ونشره على الرغم من أنه قد لا يتم التصديق عليه. 

ندماج عقدا وجب توفر الأركان العامة للعقد هي: الرضا المشرع الجزائري اعتبر مشروع الإ نبما أ
 . ل والسببوالمح

، فيعرف ادل الطرفين التعبير عن إرادتهمافبالرجوع للقواعد العامة نجد أن العقد يتم بمجرد تب
لتزام أو نقله أو إإنشاء  ، سواء كان هذا الأثر هوالعقد بأنه توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني

 2تعديله أو إنهاؤه.

فيجب أن يكون الرضا صحيحا وخاليا من عيوب الإرادة كالغلط والإكراه والتدليس، فقد 
د قتصادي فتكون هنا بصدإتحاد إأن العملية هي تجمع اقتصادي أو  يحدث أن يعتقد أحد الأطراف

 قابل للإبطال.، وهو ما يجعل العقد عيب من عيوب الإرادة وهو الغلط

ندماج مع الإومن جهة أخرى قد تضطر الشركة التي تكون على وشك الإفلاس على القبول ب
ندماج نادر ، غير أن الإكراه في مجال الإفة وهو ما قد يعتبر أنه إكراهشركة أخرى وبشروط مجف

 3الوقوع.

 ام بها مراقبي ندماج بناءا على أسس تدليسية قوا على الإكما قد يظهر أن المساهمين وافق
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 1 ندماج قابلا للإبطال.ء تقييم الحصص وهو ما يجعل من الإالحسابات وخبرا

ضرورية لتزام موقعيه على وضع كل البيانات اللازمة والوسائل الإندماج هو أما محل مشروع الإ
ندماج فلا يمكن للموقعين على مشروع الإ ،2ندماجتفاقية المتعلقة بالإالتي توصلهم إلى توقيع الإ

ندماج، كان يقوموا شأنها الإخلال بإتمام إجراءات الإمتناع عن أعمال يكون من لتزام بالقيام أو الإالإ
صية، ندماج مما يترتب عليهم مسؤولية شخة أخرى بعد التوقيع على مشروع الإندماج مع شركبالإ

ي عنصر المصلحة ، وأن وه لتزام المتعارف عليها في القواعد العامة،ويجب أن تتوفر عناصر محل الإ
عام إذ يجب أن يتفق لتزام محددا وممكنا ومشروعا، أما شرعية المحل فذلك أمر متعلق بالنظام اليكون الإ

 قتصادي للدولة وسياستها. مع النظام الإ

قتصادية يق القوة الإندماج هو رغبة الشركات في الوصول إلى تحقفي حين يرجع السبب في الإ
ويراعى فيه الشروط  3المنافسة، ويجب أن يكون السبب مشروعا وغير مخالف للنظام العاموالقدرة على 

 القانونية خاصة إذا تعلق الأمر بالممارسات المقيدة للمنافسة.

 ندماجثانيا: إعداد مشروع الإ 

ية العامة للشركات الداخلة في ندماج يعده مجلس الإدارة قبل إقراره من الجمعقلنا أن مشروع الإ
لس قتراح صياغة المشروع ويعرض على مجإندماج و م دراسة كافة المسائل الخاصة بالإندماج، فقد تتالإ

شركة للتوقيع ندماج وتنفيذ قرار بشأنه وتفويض رئيس مجلس إدارة كل الإدارة كل شركة داخلة في الإ
الذي فوضه. وقد يل أي بيانات إلا بموافقة مجلس الإدارة ، ولا يمكن له تعدندماجعلى مشروع الإ

 قرارها مع ترك إندماج الأساسية و ندماج بوضع قواعد وأسس الإقوم مجلس الإدارة لكل شركة في الإي
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 1ندماج.رة وتفويضه للتوقيع على مشروع الإالتفصيلات لرئيس مجلس الإدا

ق ت ج نجد أن المشرع قد أعطى هذه  414وبالرجوع للقانون الجزائري واستنادا على المادة 
 إلى الجهة المخولة بإعداد مشروع ندماج ، لكن لم يشرلمجلس إدارة كل شركة داخلة في الإصلاحية اال

ر وضوحا ديرها مجلس إدارة، على عكس المشرع المصري الذي كان أكثي ندماج في الشركات التي لاالإ
اللائحة  من 289ندماج ، فقد نصت المادة لإختصاص في إعداد مشروع افي تحديد الجهة صاحبة الإ
مجلس الإدارة أو  من طرف ندماج، يعد مشروع الإ 4984لسنة  419قم التنفيذية للقانون المصري ر 

 2 ندماج.وال في كل الشركات الداخلة في الإالمديرين أو من لهم حق الإدارة من الشركاء حسب الأح

 ندماج وإشهارهثالثا: مضمون مشروع الإ

ندماج من علمها أحاطته اج في تحديد مصير تحقيق عملية الإندما للأهمية البالغة لمشروع الإنظر 
مختلف التشريعات بعناية خاصة ما تطرقت مختلف التشريعات الى البيانات الواجب أن يتضمنها 

يعلم  يندماج کهتمت بضرورة إشهار مشروع الإإ، كما 3ختياريةإتركت المجال لإضافة بيانات أخرى و 
 .به من له مصلحة

 :له من خلال ما يلي وهو ما سنتطرق

 شترطه إوهو نفس الأمر الذي  4ندماجكرها في مشروع الإالمشرع الجزائري عدة بيانات يجب ذ شترط إ

 ،  25/05/4924المؤرخ في  252-24من المرسوم رقم  211المشرع الفرنسي وفق المادة 

من خلال المادة  ونلاحظ أنه يوجد تقارب كبير بين مختلف التشريعات لا سيما مع المشرع المصري
ستنادا إديدة. بالرجوع للمشرع الجزائري و من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري الج 229

                                                            

الصادر بتاريخ:  252-24م قوالمرسوم الفرنسي ر  4922اعتمدت هاتين الطريقتين من قبل القانون الشركات الفرنسي  1 
25/05/4924 . 

 52محمد نبيل بلحاج  ، المرجع السابق ، ص بلخير خدايش ،2 
 ق ت ج. 414المادة  (،من القانون المالي الجزائري 402طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين )المادة  3 
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" يحدد مجلس الإدارة مشروع من القانون التجاري الجزائري التي تنص على مايلي:  414للمادة 
أو للشركة المقررة  ندماجاحد من الشركات المساهمة في الإنفصال سواء لكل و ندماج أو الإالإ

 ويجب أن يتضمن البيانات التالية: .إدماجها

 نفصال وأهدافه وشروطه. ندماج أو الإأسباب الإ 

   .تواريخ قفل حسابات الشركة المعنية المستعملة لتحديد شروط العملية 

  .تعيين وتقديم الأموال والديون المقرر نقلها للشركات المدمجة أو الجديدة 

 دلة الحصصتقرير روابط مبا. 

 نفصال. بين المشروع أو أي بيان ملحق به طرق مبلغ المحدد القسط الإدماج أو الإال
 1"التقديم المستعملة وأسباب خيار روابط مبادلة الحصص.

 :أ. البيانات الإلزامية

 دماج أو الانفصال وأهدافه وشروطهنأسباب الإ: 

 ف جميع الظروف المحيطة ختلاإلاندماج من شركة إلى أخرى وذلك بتختلف أسباب دواعي ا

علين ندماج هو نقص المهارة الفنية للفابين الأسباب التي تدعو الشركة للإ، ولعل من بكل شركة
إلى تكنولوجيا متطورة، أما الأهداف فهي كثيرة منها الرغبة في فتح  حتياجونقص المواد الأولوية أو الإ

أسواق جديدة وخفض تكلفة الإنتاج مما يسمح لها بالقدرة على الصمود والمنافسة القوية. كل ما في 
حتكار إندماج هو ، فإن كان الهدف من الإندماج وهدفه مشروعينيكون سبب الإالأمر يجب أن 

 2دماج تعتبر باطلة لعدم مشروعية السبب.نالسوق فإن عملية الإ
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، والمذكورة عادة في ندماجبين الشركات الداخلة في الإكما يجب تبيان الشروط المتفق عليها 
ندماج. ويلاحظ أن المشرع ولية بين الشركات الراغبة في الإندماج الناتج عن المفاوضات الأبرتوكول الإ

 في هذا البند. 2والمشرع الفرنسي 1 المصري الجزائري قد توافق مع المشرع

 تواريخ قفل حسابات الشركات المعنية المستعملة لتحديد شروط العملية: 

فل ندماج قد تأخذ وقتا طويلا، قبل أن تحدث لذلك من الأهمية تحديد تاريخ محدد لقعملية الإ
وخصوم كل  ندماج حتى يتمكن كل طرف من معرفة ميزانية وأصولحسابات الشركات الداخلة في الإ

 شركة.

ول والخصوم، ولكن جرى لم تتضمن التشريعات يوما محددا كتاريخ يتخذ أساسا لتقدير الأص
 تخاذ إحدى الطريقتين:إالعمل على 

 وهو ما يستلزم أن يكون هذا اليوم موافقا وم قفل الميزانية الأخيرة للشركةاتخاذ ي :الطريقة الأولى ،
  الاندماج. ليوم أقفال كافة الشركات الداخلة في

  بالنسبة للشركة المندمجة يجب قفل الحسابات قبل إعداد ميزانية خاصة بالاندماج  :الطريقة الثانية
، ثم تعرض الميزانية على الجمعية العامة للشركة لإقرارها، لنهاية الميزانية وعمل جرد حسابيالموعد المحدد 

الجمعية العامة للشركاء إذا تقرر الاندماج ويعتبر يوم ها في ظرهذه الميزانية هي آخر ميزانية تنوتعتبر 
 قفل هذه الميزانية هو يوم ميزانية الاندماج.

ندماج شريطة أن يكون يوم مكن لها أن تعد ميزانية خاصة بالإأما بالنسبة للشركة الدامجة في
كأساس لتقدير قيمة قفل للميزانيتين في يوم إغلاق ميزانية الشركة المندمجة بإعداد بيان حسابي يتخذ  

لشركة صص العينية التي تمنحها الشركاء لالأسهم التي سوف تصدرها الشركة الدامجة مقابل الح
دمجة. ومما ينبغي أن نذكره في هذا الإطار أن تاريخ القفل له أثر رجعي، أي بالرغم من الوقت نالم

                                                            

 4984لسنة  419من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري رقم  289المادة  1 
 25/05/4984المؤرخ في  25224من المرسوم التنظيمي رقم  236المادة  2 



 ندماج الشركاتحكام القانونية ل الأ                                        صل الأول:  الف

 

39 
 

، فقد يحدث أن تتغير قيمة ندماجوم قفل الحسابات وتحقيق الإندماج من تحديد يالذي يستغرقه الإ
ندماج، لكن يبقى ينظر القيم الأصول والخصوم الواردة في يوم صول وخصوم الشركات الداخلة في الإأ

  1ندماج.يه وهو ما يعرف بالأثر الرجعي للإالقفل المتفق عل

 الأصول والديون المقرر نقلها للشركات الدامجة أو الجديدة 2تعيين وتقديم: 

أن أصول الشركة المندمجة التي تقدم للشركة الدامجة أو الجديدة يجب أن تتمثل  عتبارإعلى 
بحصص عينية فيجب أن يتبع لأجل ذلك إجراءات تقدير الحصص العينية المنصوص عليها في 

 3القانون.

 من قيمة هذه الأصول وضمان سلامتها حتى يمكن و الجديدةأالشركة الدامجة  يجب أن تتأكد
 ندماج(. ة مقابلا لهذه الأصول )مقابل الإللشركاء والمساهمين في الشركات المندمجتقديم ا له

على مهمة تقدير وتقييم هذه الأصول  من القانون التجاري الجزائري 414فقد نصت المادة 
سابات لكل شركة، ضع ويقدم مندوبو الحو ي"من قبل مندوبو الحسابات وجاء فيها ما يلي: 

ندماج وخاصة عن مكافأة راء يختارونهم، تقديرا عن طرق الإقتضاء خبويساعدهم عند الإ
طلاع على  جل ذلك يسوغ لمندوبي الحسابات الإالحصص المقدمة للشركة المندمجة، ولأ

 كافة المستندات المفيدة لدى كل شركة معنية".

ف الشركاء يوضع في المقر الرئيسي ويجعل تحت تصر مندوبو الحسابات بتقديم تقريرا  بعدها يقوم
لمدعوة للنظر في مشرع نعقاد الجمعية العامة ا ظرف الخمسة عشر يوما السابقة لإوالمساهمين في

 4ندماج.الإ
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 من القانون التجاري يتكلم عن اندماج شركات المساهمة 414ن نص المادة لأ 4 



 ندماج الشركاتحكام القانونية ل الأ                                        صل الأول:  الف

 

40 
 

 تقرير روابط مبادلة الحصص: 

، ندماج الذي تقوم عليه عملية الإإلى الوصول إلى تحديد الأساس المالي الدامجةتسعى الشركات 
ندماج، لذلك ة في الإين في الشركات الداخلمن المساهممن خلال تبيان كيفية تحديد حقوق كل 

يعمل خبراء التقييم على وضع علاقة تبادل الحقوق بين الشركاء فيكتسب كل شريك مركزه القانوني 
الجديد وينال حقوقه من الشركة الجديدة أو الدامجة تساوي على الأقل الحقوق التي كانت لهم في 

تحديد علاقة تبادل حصص الشركات بمقتضى الدقة والحذر مع القيام الشركة المندمجة، لذلك يجب 
بعمل موازنة لهذا التبادل لتحديد عدد وقيمة الأسهم التي تصدرها الشركة الدامجة أو الجديدة 

  1لتخصيصها لمساهمة الشركة المندمجة.

صص يجب أن ويجب الإشارة أن تقييم الشركات الداخلة في الاندماج لتقرير روابط مبادلة الح 
تتم على أسس واحدة لأنه لا يمكن أن نجري مقارنة بين نفس الأشياء بمعايير مختلفة وقد عالج المشرع 

" يحقق : من القانون التجاري والتي تنص 415الجزائري قضية روابط مبادلة الحصص في المادة 
افي الذي المندوبون المكلفون بتقدير الحصص المقدمة خصوصا بأن مبلغ رأس المال الص

قدمته الشركات المدمجة يعادل على الأقل مبلغ زيادة رأس مال الشركة المدمجة أو مبلغ رأس 
 ندماج".ركة الجديدة الناتجة عن الإمال الش

 نفصاللمبلغ المحدد لقسط الإدماج أو الإا:  

المندمجة حدد الشركة ، فتكائها لتفادي عدم المساواة بينهموهي المبالغ التي تقدمها كل شركة لشر 
 ندماج تقوم الشركة الدامجة أو الجديدة بتوزيعهم على شركاء الشركة المندمجة.، وبعد الإهذه المبالغ

، وذلك لأن تحديد علاقة تبادل حقوق لمبالغ بعدة طرق يعرفها المختصونوتحدد هذه ا
مها الشركة سمية التي تقديمة الحقيقية للسهم لا القيمة الإالشركات يجب أن تكون على أساس الق

ندماج، فإذا ثبت أن قيمة الأصول الصافية للشركة ة الدامجة مقابل دخولها عملية الإالمندمجة إلى الشرك
                                                            

 ت ج. ق 412أنظر المادة  1 
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ن هذه الزيادة إن تزيد قيمة موجوداتها ، فالها بسبب الأرباح التي حققتها كأالمندمجة تفوق قيمة رأسم
قبل الشركة الدامجة، وهو ما يتنافى مع مبدأ  ستؤدي إلى زيادة قيمة الأسهم المقابلة لها التي ستمنح من

المساواة بين الشركاء لذلك يجب أن تساهم الشركة الدامجة بقدر مساو لما قدمته الشركة إلى مساهميها 
 على شكل توزيعات أو سندات حتى تتحقق المساواة بين المساهمين في الشركات الدامجة والمندمجة.

شروع أو أي بيان ملحق به طرق التقديم المستعملة وأسباب إضافة إلى هذه البيانات يبين الم
خيار روابط مبادلة الحصص. وما يلاحظ أن المشرع الجزائري قد أغفل عدة بيانات مهمة بالمقارنة مع 

 القوانين الأخرى كالمشرع الفرنسي والمصري، ومن بين البنود التي يجب ذكرها:

 ندماج نوني وجنسية كل شركة داخلة في الإسم التجاري والمقر والشكل القاالإ. 

   أسماء المسيرين الذين سيتولون إدارة الشركة الجديدة. 

 1ندماج.وضعية العمال بعد الإ 

 :ختياريةب. البيانات الإ

لأدنى الواجب تضمينه في ومما ينبغي الإشارة إليه أن هذه البيانات المذكورة أعلاه هي الحد ا
يرى ممثلو الشركات الداخلة ندماج بيانات أخرى يمكن تضمين مشروع الإندماج، لذلك مشروع الإ

  كر ما يلي:ومن بينها نذ  ،ورودها في المشروع ندماج ضرورةفي الإ

 بند ضمان المغارم: 

ندماج بصفة عملية جزء من ديونها وهذا حتى تتحمله تخفي بعض الشركات الداخلة في الإ قد
ندماج بندا يعفي ، لذلك يمكن تضمين مشروع الإندماجتحقيق الإة أو الجديدة بعد الشركة الدامج

 الشركة الدامجة أو الجديدة من كل مسؤولية عن الديون غير المصرح بها.
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 :بند الملائمة 

 لإهدار، وهذا تجنبا اللجوء إلى القضاءتفاق على حل الخلافات بالصلح قبل من يمكن الإ
ولكن لا يمكن أن ينص أنه في حالة النزاعات يفض الأمر  ندماج ،الوقت ، وتماشيا مع الهدف من الإ

 ن اللجوء إلى القضاء حق دستوري لا يمكن منعه.بالصلح فقط دون اللجوء إلى القضاء ، لأ

  هإشهار: 

ندماج وآثاره أوجب المشرع عدة إجراءات شكلية قصد العلم به نظرا للأهمية البالغة لمشروع الإ
 ويخضع للنشر وسنتطرق لذلك بنوع من التفصيل. أهمها أن يودع لدى مكتب توثيق

 ندماجإيداع مشروع الإ: 

ندماج أن المشرع أوجب أن يكون مشروع الإنجد  انون تجاري جزائريق 414بالرجوع للمادة 
فلا يمكن تصور أن  ندماج ومبرراته وأغراضه والشروط المتفق عليها،مكتوبا وأن يتضمن دواعي الإ

تفاق بعد مفاوضات نات المهمة وصعوبة التوصل إلى الإشفويا نظرا للبياندماج يكون مشروع الإ
مكن ختلاف ، ومن جهة أخرى بالكتابة يتعلى الإثبات في حالة الإ شاقة، كما أن الكتابة تساعد
في القانون التجاري الجزائري،  ندماج من إيداع المشروع المنصوص عليهممثلو الشركات الداخلة في الإ

حد مكاتب التوثيق للمحل الموجود به مقر الشركات المندمجة والدامجة ، حتى يتمكن  يكون ذلك بأو 
طلاع على هذا المشروع أو الحصول على نسخة منه، وهو ما يتضح من من الإ كل من له مصلحة

"يوضع مشروع العقد بأحد مكاتب التوثيق للمحل ق ت ج والتي تنص:  418نص المادة 
مندمجة أو المستوعبة ، ويكون محل نشر في إحدى الصحف الموجود به مقر الشركات ال

رع الفرنسي من وهي نفس الإجراءات التي يشترطها المش المعتمدة لتلقي الإعلانات القانونية."
مونها والتي تنص في مض 4922سنةلقانون التجاري الفرنسي الجديد لمن ا 4ف  541خلال المادة 

ختصاصها إكم التجارية التي يوجد في دائرة أقلام كتابة المحا ندماج في على أن يتم إيداع مشروع الإ
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، ويرسل قلم كتاب المحكمة ، فتودع إحداهما بمقر المحكمةجتماعي لكل الشركات المعنيةر الإالمق
 1النسخة الثانية إلى الجمعية الوطنية للملكية الصناعية.

 ندماجنشر مشروع الإ: 

ندماج في أحد وجب أن ينشر مشروع الإأق ت ج نجد أن المشرع  418المادة بالرجوع إلى 
الصحف المعتمدة لتلقي الإعلانات القانونية، وتتيح هذه العملية للكافة معرفة مالهم وما عليهم 

عتراضاتهم قبل صدور قرار إالدائنين وأصحاب السندات لتقديم وتمكين كل من يعنيهم الأمر من 
يوما  50وهي  من القانون التجاري الجزائري 412ضة محددة حسب المادة المعار  ندماج لأن مدةالإ

 2ابتداء من يوم النشر.

 ندماجبرام عقد الإالنهائية لإالمطلب الثاني: المرحلة 

العامة  نما وجب عرضه على الجمعيةإندماج لا يكتسب قوة ملزمة، و ن مشروع الإأعلم كما ن
  و الرفض.أقرار القبول  تخاذغير العادية للمساهمين لإ

ندماج الإ ن عقدأ وبماندماج مام عقد الإأندماج تكون المصادقة والقبول لعملية الإ تمتفإذا 
ركان ينشئ بتوفر الأن يكون عقد صحيح ألشركات والذي تلزم لصحته وقيامه عقد قانوني يخص ا

  3.مشروعينضافة إلى محل وسبب إهلية، ن يكون ناشئ عن رضا الأأو العامة للعقد 

مام تأسيس شركة جديدة، حيث يجب تأسيسها وفقا أ نكو ندماج يتم بطريق المزج نفالإ
ي أو أندماج بين شركة مساهمة تم الإ ذاإهذه الشركة، سواء شكل الذي تتخذه للقواعد الخاصة بال

من القانون التجاري حيث  5ف  411قره المشرع الجزائري من خلال نص المادة أخر وهذا ما آنوع 
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حداث شركات جديدة، يتعين تأسيس كل واحدة إ"إذا كانت العملية تتضمن تنص على ما يلي: 
 منها حسب القواعد الخاصة بكل شكل من الشركة الموافق عليها."

المقدم لها عبارة عن  المال ن رأسأندماج يجب مراعاة فالشركة التي سيتم تأسيسها عن الإ
جراءات خاصة إالمشرع إتباع صول الشركات المندمجة لذا أوجب أيمثل  لأنهحصص عينية، وذلك 

 1الحصص العينية. بتقدير

ير قا بعد موافقة الجمعية العامة الغندماج عن طريق الضم وهذا كما أوضحنا سابأما إذا تم الإ
تخاذ قرار إة في هذا الصدد على الشركة الدامجمن الشركتين الدامجة والمندمجة. فعليه توجب  عادية لكل

و من أار من جميع الشركاء ساسي ولا يكون ذلك إلا بقر ونها الأنجراء تعديل قاإلزيادة رأسمالها وبالتالي 
، حيث تتم المصادقة على تقرير المقدم حول تقدير أصول الشركة المندمجة. الجمعية العامة غير العادية

"يحقق من القانون التجاري الجزائري،  415وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري من خلال المادة 
الصافي الذي مال الن مبلغ رأس أون بتقدير الحصص المقدمة خصوصا بالمندوبون المكلف

و مبلغ رأس أ دل على الأقل مبلغ زيادة رأس مال الشركة المدمجةقدمته الشركات المدمجة يعا
 "ندماج.الإالمال الشركة الجديدة الناتجة عن 

ندماج وضع المشرع حصة من العامة غير العادية على مشروع الإبعد مصادقة الجمعية 
الجمعيات  ندماج علىجراءات السابقة على عرض مشروع الإول الإجراءات والمتمثلة في الفرع الأالإ

 ندماج.لمتمثل في الموافقة على مشروع الإالعامة والفرع الثاني ا

 ندماج على الجمعيات العامةجراءات السابقة على عرض مشروع الإول: الإالفرع الأ

ندماج على الجمعية العامة للشركاء، والمساهمين، وفي كل شركة من عرض مشروع الإقبل 
والتي الغرض منها التأكد من سلامة رأس المال  بعض الاجراءات تباعإالشركات الداخلة فيه لابد من 
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، حيث وبعد ندماجالقانوني للشركات الداخلة في الإ وتوضيح الأمر للشركاء، ووقوفهم على المركز
 .1ندماجتخاذ النهاية شأن الإإندماج يمكنهم بذلك إطلاعهم على مشروع الإ

لجمعيات العامة والتي سبق عرض المشروع على اوتتلخص هذه الدراسة إلى عنصريين جوهريين 
 صول والخصوم، تقرير مراقب الحسابات.في تقدير الأللموافقة عليه 

 صول والخصوم أولا: تقدير الأ

 شارة إلى مفهوم كل منهما.صول والخصوم أردنا الإتقدير الأقبل التطرق إلى 

 الأصول: .4

 وتنقسم إلى مجموعتين أساسيتين: 

 صول الثابتة: الأ-أ

ساس غير شأة لعدد من السنوات وتكون في الأخدمة المنلقتناءها لإصول يتم أوهي عبارة عن 
صول غير ه الأن تكون هذأووسائل النقل. كما يمكن  والمباني والآلات والمعدات راضيكالأمعدة للبيع  

 .كما هو الحال في الشهرة وخلافه  ملموسة

 صول المتداولة: الأ-ب

صول يمكن تحويلها إلى نقدية خلال عام أو أقل من خلال دورة التشغيل أوهي عبارة عن 
لمتطلبات  في المنشأة ولدى البنوك والمتاحةبها  تفظقدية المحرصدة النادية للشركة مثال ذلك الأالع
 2نة، أسهم، سندات.أذون خزيستثمارات مالية منها إشغيل الجاري، المخزون، العملاء، الت
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 الخصوم: .2

 و من معاملات تجارية وتنقسم إلى:ألشركة سواء من تمويل وهي إلتزامات ا

 جل: خصوم طويلة الأ-أ

جل، تنشأ أهداف تمويلية طويلة الأما ثر وغالبا أكو ألتزامات مستحقة خلال فترة سنة إوهي 
 وتحتوي على بنود من القروض من البنوك والسندات المصدرة.

 الخصوم المتداولة: -ب

  .1هداف تشغيليةل فترة أقل من سنة وغالبا تنشأ لألتزامات مستحقة على الشركة خلاإ

ل والخصوم الممثلة لموجودات الشركة المندمجة والتي و صوجب القانون فحص وتقدير الأألقد 
 2جراءات تقويم الحصص العينية.أوجب قواعد خاصة بها وذلك وفقا لإ، فالدامجة ستؤول إلى الشركة

العينية وتختلف  ن تتبع في شأن تقويم هذه الحصص قواعد فحص وتقويم الحصصألذا يلزم 
 الجزائري.و مر في القانون الفرنسي  هذا الأخر لذا سنبينالفحص هذه من تشريع لآ قواعد

 الجزائري:و جراءات تقويم الحصص العينية في القانون الفرنسي إ

خشية التقدير الزائف لهذه  عاقبةمت تشريع الفرنسي بمراحليمر تقويم الحصص العينية في ال
ن أيجب "على ما يلي:  4922من قانون الشركات الجديد لسنة  495الحصص فنصت المادة 
كثر أو أ دارة الشركة بطلب إلى المحكمة المختصة لتعيين خبير مختصإيتقدم رئيس مجلس 

مسؤوليته ويضع  الحصص العينية والمزايا الخاصة على ى تقييمتولمن خبراء تقييم الحصص  ي
ن يتبع هؤلاء الخبراء احدث الطرق أالمشرع الفرنسي على  وجبأكما   تقريرا في هذا الشأن..."،

                                                            

 14بلخير خدايش ، محمد نبيل بلحاج  ،المرجع السابق ، ص 1 
 242 ، ص4914القاهرة ،   ،  4، ط 4محسن شفيق ، الوسيط في القانون التجاري ، ج 2 
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قل هذه الحصص العينية تساوي على الأ ن يكونأوجب أليب في تعديل الحصص العينية حيث ساوالأ
  1.سهمالأ صدارإة رأس المال المضاف إليه كعلاوة زيادمبدأ 

 مراقب الحساباتير تقر ثانيا: 

و أالمشرع للجمعية العامة للشركاء  دارة والذي منحهعمال مجلس الإأقابة على ن حق الر إ
الرقابة نظرا لكثرة المساهمين وعدم حرصهم على ن هذه أهذا الحق، والملاحظ  المساهمين فهي تملك

وفحص ميزانيتها ن مراجعة دفاتر الشركة وحساباتها إالجمعيات العامة زيادة على ذلك فحضور 
وجبت معظم التشريعات الحديثة أا في الغالب لدى المساهمين لذلك تقتضي خبرة فنية دقيقة لا نجده

ينه الجمعية العمومية ثر تعأكو أمراقب حسابات سهم ون لشركات المساهمة والتوصية بالأن يكأ
 2للشركة.

صول وخصوم أحول دير عداده للتقإثناء أعن الدور الذي يقوم به المراقب  لذا نتساءل
 الشركات المندمجة.

 :ندماجدور مراقب الحسابات في حالة الإ-أ

ارير، عداده للتقإثناء أندماج ثناء تدخله في عملية الإأور الفعال الذي يقوم به المراقب ن الدإ
ء ومساهمين في الشركات ذا كانوا شركاإو المساهمين دون التفرقة بين ما أيحقق ضمانا لكافة الشركاء 

عدادهم للتقرير المفصل عن إ، فقيام هؤلاء بعملهم و و شركاء ومساهمي الشركة الدامجةأالمندمجة 
ة والمندمجة الوقوف على و مساهمي الشركتين الدامجأندماج يتيح لشركاء سلوب الذي يمر به الإالأ

ندماج صول والخصوم وتحديد علاوة الإير الأدفة كافة شروطه وقواعده وكيفية تقندماج ومعر حقيقة الإ
 3ومراقبة كافة البيانات التي يشملها.
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على  من القانون التجاري والتي تنص 410وهو ما نص عليه المشرع الجزائري من خلال المادة 
و أندماج حوال مشروع الإدارة حسب الأو القائمون بالإأدارة مجلس الإ "يقدم مايلي:

ن وجدوا، لكل واحدة من الشركات المساهمة في إوملحقاته لمندوبي الحسابات  فصالنالإ
و المساهمين أعية الشركاء نعقاد جمإقل، من ربعين يوما على الأأة و العملية قبل خمس

 ين للنظر في هذا المشروع."المدعو 

الحسابات بي ضاف مهمة ثانية لمراقأن المشرع الجزائري قد أص خلن 410المادة  من خلال نص
 عاد التالية:براقب الحسابات وتحدد على ضوء الأندماج وتقوم مهمة موهي رقابة عمليات الإ

 ندماج.سهم الشركات الداخلة في الإتأكد من ملائمة القيمة المقدرة لأال 
  نسبة التبادل المقترحة مصنفة.التأكد من كون 
 زيادة في دمجة لا تقل عن مبلغ الصول الذي جلبته الشركات المنالتأكد من كون مبلغ صافي الأ

 ندماج. ناشئة عن عملية الإو عن مبلغ رأسمال الشركة الجديدة الأرأسمال الشركة الدامجة 

 زائري.جاري تجانون من ق 414وهو ما نصت عليه المادة 

ستعانة بخبراء عند الإ مكانيةإ الحسابات لكل شركة من عطى المشرع الجزائري لمندوبيأكما   
 من القانون التجاري. 414بإختيارهم، وهو ما جاء ضمن نص المادة  يقومون ضاءتقالإ

عمل  ن المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنسي وتدخل لتنظيمأمما سبق نستخلص 
و المساهمين دون أنوعا من الضمان الكافي للشركاء  فىضأندماج، و في عمليات الإمراقبي الحسابات 

 و للشركات الدامجة.أبين المساهمين للشركات المندمجة ن تكون هناك تفرقة أ

 :و المساهمين بتقرير مراقب الحساباتأ علام الشركاءإ-ب

و أعلام الشركاء إعدادها، لذلك ألزم المشرع إ الحسابات لتقارير الموكلة لهم عداد مراقبيإبعد 
تم وضع يندماج. حيث في الإل شركة من الشركات الداخلة المساهمين بتقرير مراقبي الحسابات في ك
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خمسة عشر يوما  خلال مدة و المساهمينأحتى يكون تحت تصرف ونظر الشركاء التقرير بمقر الشركة 
 نعقاد الجمعية العامة غير العادية.إقل سابقة على على الأ

 ندماجع الثاني: الموافقة على مشروع الإالفر 

المفصل عن الشركات لتقرير مراقب الحسابات لعداد إصوم، وبعد صول والخعداد تقدير الأإبعد 
لجمعية ندماج كل شركة على حدى، يتم بعدها إبلاغ المساهمين والشركاء الحضور االداخلة في الإ

 و التحفظ.أو رفضه أندماج بالموافقة عليه رأيهم في مشروع الإ العامة غير العادية وإبداء

 نعقاد الجمعية العامةإأولا: 

 نواع:أيات العامة للمساهمين على ثلاثة ن الجمعإ

قة على نظام الشركة وتصادق الجمعية العامة التأسيسية: وهي التي تقيم الحصص العينية وتقوم بالمواف-
 ثناء مرحلة التأسيس.أعليه 

دارة عضاء مجلس الإأقل في السنة وتختص بإنتخاب العادية: وهي التي تنعقد على الأ العامة الجمعية-
رباح والخسائر وبعض الميزانية السنوية، وحساب الأ ىعمال المجلس والمصادقة علأومراقبة وعزلهم، 

 خرى.دارية الأالمسائل الإ

ة العامة تجتمع مرة ن الجمعيأعلى انون التجاري الجزائري قال 242ما نصت عليه المادة وهو 
عمل دارة وكذلك تالتي يقدمها مجلس الإبالنظر في التقارير  قل في السنة وتقوم في السنةواحدة على الأ

 على تعيين وعزل المديرين.

مور على أستثنائية للنظر في إتنعقد إلا لظروف لا الجمعية العامة غير العادية: وهي الجمعية التي -
نص المشرع الجزائري  كبيرة من الخطورة تتأثر بها حياة الشركة ومهمتها تعديل نظام الشركة. ولقددرجة  

ولوحدها  نها تتولىأب الجزائري تجاريال قانونالوما بعدها في  241على ذلك من خلال المادة 
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جل، وهي ذات تخاذ قرار حل الشركة قبل حلول الأإلشركة، و ساسي لصلاحية تعديل القانون الأ
 1همية الكبيرة.فتختص بالنظر في المسائل ذات الأ طابع استثنائي

عتبارها هي صاحبة السيادة والسلطة العليا من مهامها إالمشرع الجمعية العامة للشركة ب قرألقد 
خرى دارية الأالسنوية، وغيرها من المسائل الإ تعيين وعزل المديرين، المراقبين والمصادقة على الميزانية

ثير على درجة كبيرة من الخطورة لها تأ ستثنائيةإمور ير العادية التي تجتمع الأعكس الجمعية العمومية غ
ندماج إلى الجمعية العامة الغير عادية الإ كل المشرع الجزائري عمليةأو بالغ على حياة الشركة. فقد 

ستثنائية ندماج من طرف الجمعية العامة الإيقرر الإ"حيث تنص:  4ف 419حيث نص في المادة 
 للشركات المندمجة والدامجة."

التقديرية للموافقة ستثنائية هي الوحيدة التي تملك السلطة ن الجمعية العامة الإأ عتبارلإوذلك 
تملك الحق  ندماج، كماالتقديرية للموافقة على مشروع الإندماج. كما تملك السلطة على مشروع الإ

طراف المشاركة في حتى تتمكن من ضمان حقوق سائر الأ تعديلات عليها دخالإو أفي رفضه، 
 ماج.ندعملية الإ

ر الجمعية العامة خطاأن يتضمن أوجب المشرع بأنعقاد: لقد ر الجمعية العامة غير العادية للإخطاأ-
تتضمن البيانات اللازمة الجوهرية، كبيان المقر الرئيسي للشركة،  نعقاد وفقا لدعوةغير العادية للإ

 وشكلها القانوني، ورأسمالها وعنوانها الرئيسي ورقم السجل التجاري.

لذي سينعقد فيه الجمعية وجدول خطار بالدعوة واليوم والساعة والمكان ايتضمن الإ كما
قل وقبل لأول بخمسة عشر يوما على اجتماع الجمعية الأل ويكون ذلك قبل الموعد المقرر لإعماالأ

 جتماع.موعد الإ

                                                            

 18صالمرجع السابق ، ، سعدون  ليندة1 
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الجمعيات العامة الغير  تصويت فيلن الاصل العام لإ الجمعيات العامة غير العادية: التصويت في-
جتماع قل في الإسهم على الأنصف المالكين الأضور بحجتماع فيها، وتداول إلا إنه لا يصرح أالعادية 

ما عن عملية التصويت فإنها تتم التصويت سهم للمالكين حق اجتماع الثاني ربع الأول وفي الإالأ
 ضمن نقطتين هما:بتوافر النصاب القانوني والذي سنرجع 

 القانوني للشركات  ن هذا التصويت يختلف حسب الشكلإ: بالأغلبيةندماج تخاذ قرار الإإ
سهم، والشركة ذات وصية بالأتندماج، ففي الشركات المساهمة، وشركات الالداخلة في الإ

ندماج من طرف ن تكون الموافقة على عقد الإاوجب المشرع على أالمحدودة، المسؤولية 
و عقد تأسيسها أديل نظام الشركة اللازمة التع بالأغلبيةعادية فيه الجمعيات العامة غير ال

  .1حوالحسب الأ
 ما التصويت بالموافقة في شركات التضامن والتوصية البسيطة أ: بالإجماعندماج تخاذ قرار الإإ

س المال ما لم غلبية رأأفقة جماعة الشركاء الذين يملكون ندماج، فإنه يتم المواالإ على عقد
من الجمعيات ن تصدر الموافقة على العقد أذلك ويتعين  غلبية تزيد علىأيشترط عقد الشركة 

 2و المندمجة.أشركاء في كل من الشركات الدامجة و جماعة الأالعامة غير العادية 

حيث تنص على:  زائريجاري تجانون ق 412ع الجزائري من خلال المادة قره المشر أوهذا ما 
عهدات ن من شأن العملية المقررة زيادة تذا كاإ 547الفقرة الثانية من المادة  لأحكام فا"خلا

إلا بموافقة الشركاء  و عدة شركات معنية فإنه لا يقرر ذلكأو المساهمين لشركة أالشركاء 
 ."بالإجماعو المساهمين أالمذكورين 

هو مراعاته للمساهمين وعدم  بالإجماع تخاذ القرارإقرها المشرع من خلال أولعل الغاية التي 
 .سهمهم كلياأهم من حق التنازل عن حرمان المسا
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  تخاذهاإجراءات الواجب ساسي للشركة الدامجة والإثانيا: تعديل القانون الأ

نقضاء إلداخلة فيه، إذ يترتب عليه نظمة كافة الشركات اأندماج من شأنه تعديل ن عقد الإإ  
تها المالية إلى الشركة الدامجة نتقال ذمإ المندمجة وزوال الشخصية المعنوية، وبالتاليو الشركات أالشركة 

 مام عقدين هما:او الجديدة. هنا نكون أ

لزم المشرع أحيث  ندماج ذمتها المالية في الشركة الدامجة،إتصفية الشركة المندمجة وذلك بعد حل و -4
 لحل والتعديل.ا معا الإجرائيينوثق، والذي يباشر جراءات راحل عن طريق المإتباع إ

سهم لك رفع رأس مالها عن طريق دمج الأساسي الخاص بالشركة الدامجة، وبذتعديل القانون الأ-2
والحصص العينية الخاصة بالشركة المندمجة في رأس مال الشركة الدامجة، وهو ما يقوم الموثق بتحريره  

 كذلك.

بالشركة الدامجة ساسي الخاص شركة المندمجة وتعديل القانون الأالحل للجراءات إستكمال إبعد 
شترطها القانون، ويقوم الموثق بوضع ملخصات لكلا إضفاء الرسمية القانونية التي إمن قبل الموثق و 

ت الجوهرية لكل العقد، من بيان، هذا الملخص المعلوما ث يحتوي، حيالعقدين عقد الحل والتعديل
أسمال الشركات، حيث يتم ر جتماعي، رها الإندماج، وكذا مقاخلة في عملية الإالدسم الشركات إ

علان في الجريدة القانونية للسجل التجاري والإ بالإعلانات يدة الخاصةر علان على مستوى الجالإ
 اليومية.

جراءات القيد إتباع إث ألزم المشرع الجزائري ببعدها يتم القيد على مستوى السجل التجاري حي
انون ق 118ولقد نصت المادة  علانوذلك حرصا منه لكي يصل الإ اريتج انونالمنصوص عليها في ق

ى ن تودع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات التجارية لدأ "يجب: زائريج اريتج
شكال وإلا  أالخاصة بكل شكل من  وضاعتميز حسب الأالمركز الوطني للسجل التجاري وي

 كانت باطلة."



 ندماج الشركاتحكام القانونية ل الأ                                        صل الأول:  الف

 

53 
 

 ثالثا: تعديل البيانات بالسجل التجاري

تأسيس شركة جديدة و أزيادة رأس مال الشركة الدامجة،  ندماج كما رأينا سابقايترتب على الإ
ندماج لكي يعلم  توجب معظم التشريعات شهر عقد الإ صول الشركة المندمجة، لذاأتتكون من صافي 

 1ندماجنظمة الشركات الداخلة في الإأكذا يعلم بالتغيير الذي طرأ على ندماج، و مر الإأيعينه  كل من
 ذا كان للشركةإبالسجل التجاري، وهو الحال كذلك ها الة حل الشركة المندمجة وجب شطبفي ح

ولى دائرته الفرع ويتجراءات الشطب بالسجل التجاري الذي يقع في إتباع نفس إالمندمجة فروع وجب 
 .الجمعية العمومية الغير عادية كة المندمجة من طرفجراءات الشر هذه الإ
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، حيث حددت ندماج الشركاتإعملية تنظم كام العامة حالأ ننستنتج من هذا الفصل، أ  
 ، قانونيا حسب ما عرفه المشرع الجزائري.ماج الشركات من حيث تعريفه فقهياندإمفهوم 

الدوافع التي سباب و كما وضحنا الأ ،الشركات ندماجإريف كيفية ذا التعستخلصنا من هإلقد 
نفصال إغيره من النظم المشابهة له كندماج و فرقنا بين الإندماج كالتكامل، و أ بها الشركات للإتلج

 الشركات.

ندماج أن الإ قد كان الرأي الراجحندماج، و حول الطبيعة القانونية للإ تعددت الآراء الفقهية
 إليه المشرع الجزائري. هذا ما ذهبعقد له صبغة خاصة و 

ندماج التي تمر بمرحلتين متمثلتين في مرحلة تحضيرية ندماج تبدأ إجراءات الإبعد تحديد مفهوم الإو    
لى إندماج مرحلة نهائية يخضع فيها مشروع الإخرى الأندماج، و ها المفاوضات حول موضوع الإتتخلل

 و الشهر حسب ما يتطلبه القانون. أشهار عملية الإ



 

ثانيالالفصل   

 الآثار القانونية المترتبة على الإندماج
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ندماج آثار عديدة ومهمة تطال الشركات الداخلة فيه، كما يؤثر على ينتج عن عملية الإ
لى زوال إنقضاء الشركة ليس بالضرورة يؤدي إ، غير أن ةأو المساهمين في الشركة المندمج الشركاء

 صفتهم كشركاء أو مساهمين، بل تظل صفتهم قائمة في الشركة الدامجة.

 لى الشركة الدامجةإنتقال كافة أصولها وخصومها إنقضاء الشركة المندمجة و إن إلى ذلك فإإضافة 
 أوجب تدخل المشرع الجزائري.مر الذي حملة السندات، الأدة قد يؤثر على مراكز الدائنين و الجدي أو

المبحث ) بحيث تضمن مبحثينمن خلال ما تم ذكره أعلاه سنتطرق في هذا الفصل المتضمن 
ندماج بالنسبة آثار الإ تضمن (المبحث الثاني)و ندماج بالنسبة للشركاء أو المساهمينآثار الإ( الأول

 .ندماج()الإ للدائنين والمدينين وبالنسبة لعقود الشركة المنتهية وبطلانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ندماجالآثار القانونية المترتبة على ال              :                       الفصل الثاني  

 

57 
 

 ندماج بالنسبة للشركاء أو المساهمينالمبحث الأول: آثار الإ

ندماج سواء بطريق الضم أو المزج فإن وقوعه يرتب عدة آثار قانونية في مواجهة تم الإيبعد أن 
 الشركات الداخلة في العملية وعلى حقوق الشركاء أو المساهمين في الشركة المندمجة.

الدامجة أو الجديدة تقابل ويقتضي عن ذلك حصولهم على حصص أو أسهم من الشركة 
 سهمهم في الشركة المندمجة.أو أحصصهم 

ستخدام حقهم في التخارج من إمكانهم أن يقرروا إندماج، فبعتراضهم على الإإأما في حالة 
لى تغيير مركزهم في إندماج بالأغلب لا يؤدي س كذلك في الشركة الدامجة لأن الإالشركة، والحال لي
 1هذه الشركة.

في حصول الشركاء أو المساهمين  المطلب الأول من خلالتفصيل أكثر وهذا ما يتطلب منا 
حق الشركاء أو المساهمين في إدارة الشركة ثم المطلب الثاني ، ندماجالشركة المندمجة على مقابل الإ

اهمين في الخروج من الشركة حقوق الشركاء أو المس المطلب الثالثفي و  ،الدامجة أو الجديدة
 .ندماجا  على قرار الإتر عوالإ

 ندماجفي الشركة المندمجة على مقابل الإالمطلب الأول: حصول الشركاء أو المساهمين 

ندماج عن غيره من التصرفات، هو توافر نية المشاركة لدى جمهور المساهمين أو إن ما يفرق الإ
من  ندماجالإستغلال المشترك الذي تم الرغبة في مواجهة وتحمل مخاطر الإ تلازمهمالشركاء، حيث 

 خلال، فمن  3ندماجالإعنها  نبثقإ، أيا كان شكل الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة التي  2أجله
شركة في مرحلة التركز وزيادة حجم النشاط يثبت الشركاء أو المساهمون هدفهم وعزمهم على هذه ال

                                                            

 .436 - 236ص  ، المرجع السابق ،أحمد محمد محرز 1 
 .33ليندة ريكي ، مرجع سابق ، ص  2 
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، ندماجالإمواصلة النشاط التجاري، لذلك يكون لكل مساهم في الشركات المندمجة أيا كان نوع 
 1.والخسائر وغير ذلك من الحقوق الأرباححقوق المساهم من حق واقتسام  كذاو 

ندماج همين من حيث حصولهم على مقابل الإندماج في مواجهة المساالإثار فسنتناول فيما يلي آ
 .وحقهم في التصويت المزدوج لذوي الأسهم الممتازة في الشركات المعنية بالاندماج

 ندماج الأول: حق المساهمين في مقابل الإالفرع 

حصول هؤلاء على عدد إن الأثر المباشر بالنسبة للمساهمين أو الشركاء في الشركة المندمجة هو 
فإن من أصحاب الحق في الحصص أو الأسهم التي  ،هم في الشركة الدامجة أو الجديدةمن الأس

الشركات المندمجة، بما يقابل الأصول الصافية لهذه  تصدرها الشركة الدامجة أو الجديدة هم مساهموا
 الشركات، وتوزع عليهم هذه الحصص أو تلك الأسهم بمقدار حقوقهم في الشركات التي تم 

في الشركة المندمجة، عليه أن يشتري أسهما من  بأسهمهأراد المساهم أن يحتفظ  ذاإو أ. إدماجها
 نسبة تبادل حقوق الشركات ن ، لأق بين القيمتينالشركة الدامجة أو الجديدة بما يساوي الفر 

rapport d’échange’ " تؤدي إلى بعض الفروق "rompus " بين الأسهم القديمة )أسهم
 2  .المندمجة( والأسهم الجديدة التي تصدرها الشركة المندمجة الشركة

ف الأسهم إذ لايجوز للشركة الدامجة أن تصدر مقابل الاندماج أوراقا مالية أخرى بخ لاولكن 
 part de" أو حصص تأسيس"obligation"  يجوز أن يكون المقابل سندات لا

fondateurs"  ،أعتبر ذلك بيعا  والاأو مقابل آخر عو  عن حقوقهم في شركتهم المندمجة
الشركة، وهذا ما يتعار  مع رغبة المساهمين أو الشركاء الذين توافر لديهم نية المشاركة قبل  لأصول
 3.كشركاء بصفتهم  وتمسكوا، الاندماجوبعد 
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أنها تختلف  إلا"، indivisible" سهم عبارة عن أنصبة غير قابلة للتجزئةالأفإذا كانت  
، أي هذه الحقوق المنتجة ترد لأصحابهامن حيث شكلها ومن حيث طبيعتها والحقوق التي تخولها 

فإذا كان للشركات المندمجة أسهما ممتازة تخول أصحابها حقوقا  1عادية وأخرى ممتازة  على أسهم 
، أو تمنح الأرباحالعادية، سواء من حيث تقرير نسبة معينة من  الأسهمتفوق تلك التي تخولها 

 ثابتة.فائدة  لأصحابها

من الأصوات في الجمعية تقتطع لهم من الأرباح قبل توزيعها، أو تمنح هذه الأسهم عددا 
ندماج أن تصدر ركة الجديدة الناتجة عن عملية الإنها تقرر للأسهم العادية، فإنه يمكن للشمالعامة، و 

حهم حق أسهما ممتازة أيضا، يتم توزيعها على حملة الأسهم الممتازة من الشركات المندمجة، وتمن
 .2ندماجبمزايا أسهمهم الممتازة بعد الإحتفاظ الإ

في الشركات  سهم الممتازة(ذوي الأ) المزدوج الفرع الثاني: حق المساهمين أو الشركاء
  ندماجبالإالمعنية 

فبلا  المضاعفإذا كانت أسهم الشركاء أو المساهمين تخولهم الحق في التصويت المزدوج أو 
 هؤلاء.تكون سبب في إنقاص أي من المزايا التي يتمتع بها  لا ندماجالإشك أن عملية 

الحق بشرط موافقة جمعيتها التي يحصلون عليها من الشركة الدامجة تخولهم نفس  الأسهمفإن  
 3.الشركاءالمساهمين أو  لهؤلاءغير العادية على تعديل نظامها بنص يقرر هذا الحق  العامة

                                                            

من قانون الشركات الفرنسي وتقضي بأنه:" يجوز للشركة عند تأسيسها أو أثناء حياتها إصدار أسهم أولوية تقرر بعض  926المادة  1 
 الامتيازات التي تتمتع بها جميع الأسهم الأخرى..."

 .62 - 62ص المرجع السابق ، ، ليندة سعدون 2 
اج الشركة اثر على حق التصويت المزدوج الذي يجوز مباشرته في من قانون الشركات الفرنسي:"لا يكون لاندم 626/2نص المادة  3 

الاندماج الشركة على حث التصويت المزدوج الذي يجوز مباشرته في الشركة  6966الشركة الدامجة متى قرر نظامها هذا الحق" لسنة 
 :صراحة على انه 626/2الدامجة إذا كان نظامها الأساسي يقرر ذلك. فقد نصت المادة 

 «la fusion de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut ètre » 
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يجوز إنقاص أي من  لا، فندماجالإستمرارية في مرحلة ما بعد إأما إذا كانت الشركة في حالة  
عن طريق  ندماجالإكما يتضمن عقد تأسيس الشركة الجديدة في حالة   ،حقوق المساهمين أو الشركاء

 متيازات التي كان يتمتع بها المساهمون في الشركة المندمجة إذاة التي تقرر نفس الإالأسهم الممتاز  الضم
ن لم يتضمن نظام الشركة إف ،1ازةكان نظام الشركة الجديدة يتضمن نصا يجيز إصدار أسهم ممت

الدامجة أو الجديدة عند تأسيسها نصا يجيز إصدار الأسهم الممتازة، جاز لهذه الشركة أن تعدل 
نظامها بعرضه على الجمعية العامة غير العادية لإصدار أسهم ممتازة ليتم توزيعها على المساهمين في 

 .2ندماجازات التي كانت مقررة لهم قبل الإمتيلمندمجة وحينها تقرر لهم نفس الإالشركة ا

المندمجة صفتهم بل يؤدي إلى فقدان مساهمي أو شركاء الشركة  لاندماج ختصار فإن الإإوب 
 لاتبعا لذلك بكافة حقوق الشركاء و  حتفاظ بهذه الصفة في الشركة الدامجة ويتمتعونيستمرون في الإ

 3ء.فرق بينهم وبين مساهمي الشركة الدامجة القدما

 المطلب الثاني: حق الشركاء أو المساهمين في إدارة الشركة الدامجة أو الجديدة 

ندماج، أن نية المشاركة قائمة عند غرا  والأهداف المسطرة لعملية الإرأينا أن من أهم الأ
زيادة  أن إرادتهم جميعا تتجه نحولمندمجة والدامجة على حد سواء، و المساهمين أو الشركاء بالشركات ا
أكثر  لااء الشركة الجديدة، حيث تتخذ شكمن سياسة التركيز بإنش حجم النشاط وبلوغ الهدف

 4.الأساسية مقوماتهامحتفظة بعناصرها و  ندماجستوعبها الإإتساعا، وتظل الشركات التي إشمولا و 

                                                            

  1.فايز اسماعيل  بصبوص، المرجع السابق، ص 662- 663

  2 ليندة ريكي ، المرجع السابق ، ص 34
 .232، المرجع السابق، ص الصغير حسام الدين عبد الغني 3 
بحيث أجاز للمساهمين المشاركة في الإدارة شرط الا يتجاوز عدد  626/2 بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عالج هذه المسالة في المادة 4 

 عضوا. 24القائمين بالإدارة 



ندماجالآثار القانونية المترتبة على ال              :                       الفصل الثاني  

 

61 
 

يتمتعون ويظل الشركاء أو المساهمين محتفظين بصفتهم كشركاء في الشركة الدامجة أو الجديدة، 
لذلك فقد قسمنا هذا المطلب و ، بجميع الحقوق التي تخولها لهم هذه الصفة، ومنها الحق في الإدارة

 .إلى فرعين 

  الإدارةمجلس بالنسبة لمجلس الرقابة و  الإدارةحق في ال: الأولالفرع 

يتسع  ندماجالإولمجلس الرقابة، في مرحلة ما بعد  الإدارةبالنسبة لمجلس  الإدارةيتمثل حق في 
أكثر فاعلية، حتى تسيطر على الحجم وإدارة  الرقابةنشاط الشركة فتحتاج إلى مزيد من أحكام 

مما لا شك أن لا صعوبة في حق   ،1للأموال والأنشطة الناجمة عن الاندماج أيا كان أسلوبه الهائل
على دفاترها وميزانياتها وتقديم  طلاعرة الشركة، ومراقبة أعمالها، بالإكل مساهم بالمشاركة في إدا

 التوصيات وحضور جلسات الجمعيات العمومية وحق التصويت...الخ 

إنما تثور الصعوبة في ممارسة حق الإدارة من خلال المراكز العليا، كمركز المدير أو عضو مجلس 
 يفقدون الإدارة، أما الذين كانوا يتولون هذه المناصب في الشركات الدامجة أو المندمجة فقد

والواقع أنه تثور مشكلة بالنسبة لإدارة الشركة الدامجة أو الجديدة متى كانت شركة ، 2مناصبهم
تضامن أو توصية بسيطة، لان الإدارة إما أن تنعقد للمدير أو للمديرين الذين يتم تعيينهم في عقد 

يله، وبوجه عام تسري د تعدتأسيس الشركة الجديدة أو في عقد مستقل أو في عقد الشركة الدامجة بع
الصدد القواعد العامة التي تنظم حقوق الشركاء في إدارة شركات التضامن والتوصية  في هذا
 3البسيطة.

 

 

                                                            
 .636ص ،المرجع السابق ز،أحمد محمد محر  1
 .632ص  نفسه ،المرجع  ،حمد محمد محرزأ 2 
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 شركات لل حق في الإدارة بالنسبةالالفرع الثاني: 

وقهم الجديدة حيث يكون من حق الشركاء، التجمع على شكل جمعية عمومية لحماية حق
ندماج، فإما بالنسبة لشركات الأسهم، فيشترك المساهمون في إدارة الشركة من في مرحلة ما بعد الإ
تفاقية، أما فيما يتعلق بعضوية مجلس مة حسب الشروط التي نصت عليها الإخلال الجمعيات العا

ية، بينما تباين تدخلها في الإدارة، فالمساهمين ليس لهم الحرية المطلقة في تشكيل المجلس ومدة العضو 
 1.عدد الأعضاء في حده الأدنى والأقصى ومدة العضوية تحديد

ما يهمنا هو إذا كانت الشركة الدامجة شركة مساهمة، ففي هذه الحالة يشترك  ولكن كل
مساهمين في إدارة الشركة من خلال الجمعيات العامة، أما ما يتعلق بعضوية مجلس الإدارة فلم تترك 

المساهمين سواء  ويلزم جميع العضوية،الحرية المطلقة للمساهمين في تكوين المجلس ومدة  التشريعات
 ندماج أو الذين عارضوه، ويتعين على الأقلية المعارضة للقرار. الذين وافقوا على مشروع الإ

الشركة  ندماج التخارج منين الذين لم يوافقوا على قرار الإغير أن إذا أجيز قانونيا للمساهم
في  ندماج على الدخوللشركة المندمجة المعترضين على الإيجبر مساهمي ا لاسترداد قيمة أسهمهم، فإو 

 2نضمام إليها.يرغبون في الإ لاشركة 

عتراف المشرع الجزائري للمساهمين بالحق في إالإشارة إلى أنه بالرغم من عدم  لكن تجدر 
لا ندماج، أي بما أن الذين لا يرغبون في الإ المساهمينالتخارج من الشركة، إلا أنه لا يعني إرغام 

سهمهم فإنه يجوز للمساهم لأيوجد نص في القانون أو النظام الأساسي للشركة يقيد تداول 
نسحاب من للإ، وبذلك يضمن مبدأ تداول الأسهم نسحاب من الشركة وبيع أسهمه في البورصةلإا

 الشركة.
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عتراض على قرار الإ ومن الشركة  الخروجالشركاء أو المساهمين في  وقالمطلب الثالث: حق
 ندماجالإ

قرار في الخروج من الشركة إذا لم يجد  تخاذإبالرغم من أن الشركاء أو المساهمين لهم الحق في 
 لاإصحيحا متوافر على كل شروطه الموضوعية والشكلية،  ندماجالإ، وصدور قرار قبولالهم  ندماجالإ
  .1للشركاء الحق في الخروج من الشركةأن 

 الوسيلة ندماج ومنه من خلال هذا المطلب نوضحعترا  على قرار الإكما لهم الحق في الإ
كما  الأول،الفرع وكذا النتيجة المستخلصة من هذا الخروج في من الشركة  التي يتم بها الخروج

 ندماج.على قرار الإ عترا حق الشركاء في الإلى إسنتطرق في الفرع الثاني 

 و المساهمين في الخروج من الشركةأول: حق الشركاء الفرع الأ

 ، من خلال الفروع الآتية .من الشركةالوسيلة التي يتم الخروج بها سنبين في هذا المطلب 

 من الشركة  الخروجالوسيلة التي يتم بها  أولا:

الرغم من تأثر المشرع الجزائري بالقانون الفرنسي، فإنه لم يعترف بحق المساهمين أو الشركاء في ب
  .2ندماجالإفي حالة  الأسهمالتخارج من الشركة واسترداد قيمة 

، فإن هذا ندماجالإمتى أصدرت الجمعية العامة غير العادية للشركة الدامجة أو الجديدة قرار 
 يجب أن يقدم الشركاء أو المساهمون الراغبون في التخارج، طلبا كتابيا إلى  الأحوالالقرار، وفي جميع 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيد القرار  ايداعه مباشرة في الشركةبالبريد المسجل أو الشركة سواء 

                                                            

. دار الثقافة للنشر والتوزيع. الطبعة -مقارنة في الأحكام العامة والخاصة -الوسيط في الشركات التجارية. دراسة فقهية ، عزيز العكيلي 1 
 232.ص  2222الأولى. الأردن. 

 مستمد من القانون التجاري الجزائري استنتاج 2 
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أو  ركةح الطلب ما يملكون من أسهم الشندماج، بالسجل التجاري أين يوضالوزاري بالإ
 1حصصها.

 الشركة من التخارج من المستخلصة النتيجة :ثانيا
 ندماجالإفإن  لذا المالية، وذمتها المعنوية بشخصيتها محتفظة تبقى الدامجة الشركة أن المعلوم من

 فيكون من غش أو التحايل على ينطوي كان إذا إلا مساهميها، لتزاماتإ أو الحقوق على يؤثر لا
أو  أسهمه أو حصته قيمة لتقدير القضاء أمام الدعوى رفع أو ندماجالإ على  اعتر الإ المساهمين
 فإن الحالة هذه غير في أما الأسهم، لأصحاب بالتعويضات القضاء ويحكم ،ندماجالإ لإبطال
 حقوق من أسهمهم ترتبه ما فتبقى لهم الدامجة، الشركة في المساهمين على يؤثر لا ندماجالإ
 .2لتزاماتإو 

 ندماجعتراض على قرار الإالفرع الثاني: حق الشركاء في الإ
، وقد  3بالأغلبية ندماج يتخذ بقرار من الجمعية العامة غير العاديةمن المتفق عليه أن قرار الإ

اهمين جراءات الصحيحة يلزم جميع المسذا صدر وفق الإإندماج فتر  المشرع الجزائري أن قرار الإإ
غلبية، قلية الخضوع لرأي الأو الذين عارضوه ويتعين على الأأندماج الإ الذين وافقوا على مشروع

اج دخولهم في ندممساهمي الشركة المعترضين على الإ لكن في نفس الوقت لم يجبر المشرع الجزائري
كما يظهر ذلك من خلال المادة   عترا ليها بل كفل لهم الحق في الإإنضمام شركة لا يرغبون بالإ

الشركة الذين شاركوا في عملية و يجوز لدائني "من القانون التجاري والتي تنص  226/22
أجل  فيخير أن يقدموا معارضه ضد هذا الأدماج الإسابقا لنشر مشروع  دينهم ، وكاندماجالإ

ي أما ذلك قرار قضائويتخذ بعد  "847من النشر المنصوص عليه في المادة  بتداءإيوما  03
الماضية ما بتسديد الديون وإما بإنشاء ضمانات تقدمها الشركة إمر، يرفض المعارضين أو يلغي الأ

                                                            
1  http://en.wikipidia.org/wiki/merger 

 .662 - 666وص، المرجع السابق، ص بفايز إسماعيل بص 2 
 .6966لسنة  629من القانون التجاري المصري رقم  622المشرع المصري لم يضع حدا لعدد أعضاء مجلس الإداري حسب المادة  3 
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بسبب فيه المعتر  في بيان اعتراضه ما لحقه من ضرر عترا  جديا يبين بشرط أن يكون هذا الإ
، ويفصل 246ادة الميوما من تاريخ النشر المذكور في  32ندماج، وبث فيه القضاء خلال الإ

ويأمر بتسديد سهم مراعيا في ذلك القيمة الجارية كافة أصول الشركة القضاء في تقدير قيمة الأ
نشاء ضمانات تقدمها الشركة الدامجة وبشرط أن تكون الضمانات كافية كما هو مذكور إو أالديون 
 سالفة الذكر. 622في المادة 

نظرا للأهمية ندماج من المساهمين لا توقف عملية الإة عتراضات المقدمن الإأشارة وتجدر الإ
 ندماج.المتعلقة بعملية الإ

ين والشركاء التخارج من الشركة يز للمساهمتجخير أن بعض التشريعات المقارنة وينص هذا الأ
من قانون  22/632ندماج مثل المشرع المصري من خلال المادة استرداد قيمة الاسهم في حالة الإو 

 1نجليزي.الإيطالي و المشرع الإصري و الشركات الم
ندماج بالحق في التخارج من الشركة، وقد همين في حالة الإللمسا فأما المشرع الفرنسي فلا يعتر 

كل ما تقدم أن المشرع المواد المذكورة أعلاه، ويستخلص من  سايره المشرع الجزائري من خلال 
ون في البقاء في الشركة المساهمين الذين لا يرغبرغام إن لم يجز التخارج، لكن لا يمكنه إالجزائري و 
طالما لا  بيع أسهم في بورصة القيم المنقولةنسحاب من الشركة و كنهم الإبل يم و الجديدةأالدامجة 

سهم مع دخول مساهمين جدد دون المساس ساسي للشركة يفيد تداول الأيوجد نص في القانون الأ
 برأس المال.

 نسحاب من الشركة الدامجةن في الإالمساهميحق : ثالثالفرع ال 

من الملاحظ، أن المشرع الجزائري كان متأثرا بالقانون الفرنسي، كونه لم يعترف بحق الشركاء أو 
ندماج، ومتى أصدرت الجمعية سترداد قيمة الأسهم في حالة الإإمن الشركة و روج المساهمين بالخ

                                                            

 .442 – 242حسام الدين عبد الغني الصغير، المرجع السابق، ص  1 
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ساهمين سواء الذين وافقوا على ندماج أنه لا يلزم جميع المالعادية للشركة الدامجة قرار الإ العامة غير
 1نصياع لرأي أغلبية.لى الأقلية المعارضة للقرار، والإيتعين ع ندماج أو الذين عارضوه، كماالإ

نسحاب ندماج، الإ الذين لم يوافقوا على مشروع الإلكن بعض التشريعات تجيز للمساهمين
ندماج إلى لإالشركة المندمجة المعترضين على ابر بذلك لمساهمي يجسترداد أسهمهم، فلا إمن الشركة و 

رع الجزائري عتراف المشإالإشارة إلى أنه بالرغم من عدم  الدخول في شركة لا يرغبونها، لكن تجدر
على البقاء في الشركة  وننسحاب، هذا لا يعني إجبار المساهمين الذين لا يرغبمساهمين بالحق في الإ
و النظام أسهمهم في البورصة طالما لا يوجد من الشركة ببيع أ روجيجوز للشريك الخالدامجة، بحيث 

م للشركاء الذين لا يرغبون في سهلأسهم، وبهذا يضمن حرية تداول للأالشركة يقيد تداول ا
 2ندماج، الخروج من الشركة في الوقت الذي يناسبهم.الإ

للمساهم في الشركة الجديدة، فالمتعارف عليه ومن هنا أثير تساؤل حول أثر الاندماج بالنسبة 
ذا ما يجعل عدم إمكانية تأثير أن الشركة الدامجة تبقى محتفظة بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية، ه

ل وغش، فيكون من حق المساهمين لتزامات مساهميها إلا إذا كان هناك تحايإندماج على حقوق و الإ
ندماج لا يؤثر على طالهم، أما في حالات أخرى فإن الإدعوى إبعترا  على الاندماج أو إقامة الالإ

 3أسهمهم من حقوق والتزامات. هالمساهمين الشركة الدامجة، يبقى لهم ما ترتب

 ندماج بالنسبة للشركة الدامجة أو الجديدةثار الإأما بالنسبة لآ 

، ندماجطرف رئيسي في عقد الإ بارهاعتإندماج يمتد إلى الشركة الدامجة بالا أثرلا شك أن 
فيزيد رأسمال الشركة الدامجة بمقدار رأسمال يمثل موجودات الشركات المندمجة، وتنعقد مسؤولية الشركة 

                                                            

 222بشير طاهري، المرجع السابق، ص 1 
، تلمسان  خاص ، جامعة ابو بكر بلقايدن وحة الدكتوراه علوم ، تخصص قانو اطر نسيمه بوجنان، اندماج و انفصام الشركات التجارية، 2
  622ص  ، 2266-2262، 
 132-133فايز إسماعيل بصبوص، المرجع السابق، ص3
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نه سيؤدي إندماج عن طريق المزج ف، أما إذا تم الإلتزامات الشركة المندمجةإديون و  الدامجة عن كافة
 تأسيسها. رادلشركات على حسب شكل الشركة المإلى تكوين شركة جديدة تخضع لقواعد تأسيس ا

ركة الدامجة أو تكوين ال الشقتصر الأمر أن يكون زيادة في رأسمومما يلاحظ كذلك أنه لا ي
لمندمجة ، وإنما تتلقى الشركة الدامجة أو الجديدة أيضا المشروع الذي تألفت الشركات اشركة جديدة

حتفاظ بصفتهم وحصولهم على الشركاء المساهمين في الإ ستمرارإلتحقيقه بأكمله فضلا عن 
 .1حصص أو أسهم عينية في الشركة الجديدة أو الدامجة

 ندماج بالنسبة للشركة الدامجةثار الإأ: 

يجابي الذمة المالية بشقيها السلبي والإنتقال إندماج هو كرنا فيما سبق أن من أهم آثار الإذ 
ا من حقوق الدامجة، ويقتضي ذلك أن تنقل كافة أصولها وخصومها ومالهللشركة المندمجة إلى الشركة 

ال الشركة الدامجة الجديدة تقال الذمة المالية زيادة في رأسمنإ، ويترتب على لتزاماتإوما عليها من 
 بحصة عينية تتمثل في سائر موجودات الشركة المندمجة.

ة ديون الشركة المندمجة مجهولة كانت ومن جهة أخرى تنعقد مسؤولية الشركة الدامجة على كاف
 2أو معلومة.

 لى ذلك في نقطتين:إوسنتطرق 

  :ال الشركة الدامجةزيادة رأسم -6

لا  ليها ذمم الشركات المندمجة، ولكيأهم أثر على الشركة الدامجة هو زيادة رأسمالها، إذ تضم إ
ات الشركة أصول وموجود ندماج صوريا أو مبنيا على التحايل أو الغش يجب أن تزيديكون الإ

ال الشركة الدامجة بمقدار صافي اماتها، وبمقتضى ذلك يزيد في رأسملتز إالمندمجة على خصومها و 

                                                            

 226حسام الدين عبد الغني الصغير، المرجع السابق ، ص 1 
 622، المرجع السابق ، ص بن نولي  زرزور 2 
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لتزامات المترتبة على الشركات ستنزال الديون والإإأصول الشركات المندمجة بعد حسم و موجودات و 
 المندمجة.

الها بتقديم ة الدامجة زيادة في رأسمسبة للشركندماج عن طريق الضم بالنومن ثمة يعتبر الإ
 .1ندماجالإ حصص عينية هي الشركة المندمجة بمقوماتها، ويطلق على هذه الحصة بأنها حصة

وهي تخضع  2ومن المعروف أن الحصص العينية يجب تقديريها من طرف مندوبي الحصص
ندماج مراعاة لطبيعة الإ الأسهم العينيةلحظر التداول لمدة سنتين لكن المشرع رفع الحظر عن تداول 

وما يحققه من فرص للشركات المتماثلة في النشاط التجاري الذي سيخلق سوقا للمنافسة وإنجاح 
الاستثمار بشرط أن تكون قد مضت على وجود الشركة المندمجة سنتين على الأقل، كما مبين في 

ندماج شركات أو إحالة " في من القانون التجاري الجزائري والتي تنص:  29مكرر  262المادة 
من عناصر أصولها المالية لشركة أخرى، تصبح الأسهم قابلة  في حالة تقديم الشركة لجزء

ندماج وتفتح هذه الأسهم المجال حسب الحالات، لإصدار داول قصد تحقيق هذا الإللت
 أسهم جديدة تؤخذ بتحويل الأسهم القديمة إلى سعر معادل أو إلى تسعيرة ."

ومن ناحية الإجراءات لا بد على الشركة الدامجة إجراء تعديل على قانونها الأساسي وإدخال 
الشركاء الجدد وإصدار أسهم مقابل الحصص التي كانوا يملكونها في الشركات المندمجة والخضوع 
فية للقواعد الموضوعية والشكلية الخاصة بزيادة رأسمال. في الواقع العملي يمكن طرح إشكال عن كي

حساب مقدر الزيادة في رأسمال الشركة الدامجة إذا كانت الشركة الدامجة شريكة للشركة المندمجة أو 
 العكس؟ هنا يجب النظر إلى حالتين: 

حتساب إلحالة يتم الحالة الأولى: أن تكون الشركة الدامجة مساهمة في الشركة المندمجة في هذه ا
ستنزال إب ،ق التنازل والترك، والذي يعني أن تقوم الشركة الدامجةال الشركة الدامجة بطريالزيادة في رأسم

                                                            

، لبنان  ، رسالة ماجستير جامعة بيرزيت ، دراسة مقارنة اثره على عقود الشركة المندمجة اندماج الشركات و ، لاء محمد فارس حمادآ 1 
 639 ، ص2262

 ج ت ق 226 المادة ج ت ق 22/ 626 المادة2 
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وتقدم باقي  قيمة مالها لدى الشركة المندمجة من المقابل الذي تقدمه لهذه الأخيرة من أسهم فيها
 .1ندماجإذمتها المالية كحصة 

سهم وأن رأسمال  222فلو فرضنا أن الشركة الدامجة تملك في رأس مال الشركة المندمجة  
الشركة المندمجة ألف دينار مقسم إلى ألف سهم كل سهم بدينار ففي هذه الحالة يكون الزيادة 

ركة الدامجة كما يمكن اللجوء إلى توزيع ما للش-دينار.  622الفعلية في رأس مال الشركة الدامجة 
ندماج بين الشركتين في باقي الحصص ندماج ويتم بعد ذلك الإن حصص وأسهم قبل الإم

 والأسهم. 

كون الشركة المندمجة مساهمة في الشركة الدامجة يعني ذلك أن رأس مال تالحالة الثانية: أن 
الشركة الدامجة لن يزيد بما يساوي صافي موجودات وأصول الشركة المندمجة لأن رأس مال الشركة 
الدامجة فيه جزء من رأس مال الشركة المندمجة، ففي هذه الحالة تقوم الشركة الدامجة بتخفيض مقدار 
الزيادة في رأس المال المقدم من الشركة المندمجة بمقدار ما لهذه الأخيرة من أسهم فلو فرضنا أن الشركة 

سهم قيمة   6222لمندمجة ن رأسمال الشركة اأسهم و  422رأسمال الشركة الدامجة المندمجة تملك في 
كل سهم دينار وتبين أن موجودات وخصوم الشركة المندمجة تساوي رأسمالها . ففي هذه الحالة 
يكون على الشركة الدامجة أن تقوم بتخفيض مقدار الزيادة في رأس المال المقدم من الشركة المندمجة 

ما تملكه الشركة المندمجة في رأس سهم وهي قيمة  422بمقدار ما لهذه الأخيرة من أسهم أي بمقدار 
 2دينار.622مال الشركة الدامجة، كما يعني أن يتم زيادة رأس مال الشركة الدامجة بمقدار 

 :مسؤولية الشركة الدامجة عن كافة ديون الشركة المندمجة-2

يجابية والسلبية )الأصول لشركة المندمجة بكافة عناصرها الإنتقال الذمة المالية لإمن آثار 
ن  ندماج، قيام مسؤولية الشركة الدامجة أو الجديدة عالشركة الدامجة أو الناتجة عن الإوالخصوم( إلى 

عتبر أن أساس إ أساس هذه المسؤولية، فمنهم من ختلف كثيرا فيإكافة ديون الشركات المندمجة، و 
                                                            

  1 أحمد محمد محرز، الوسيط في الشركات التجارية ، المرجع السابق ، ص 622
  2 آلاء محمد فارس حماد، المرجع السابق، ص 241
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لمدين أي استبدال دين جديد لدين قديم فيكون المسؤولية أولا هو تجديد دين الشركة المندمجة يتغير ا
من القانون المدني  262سببا في انقضاء الدين القديم ونشوء دين جديد محله وقد نصت المادة 

 :لتزام" يتحدد الإيلي:  الجزائري على ما

جديد يختلف عنه في  لتزامإام الأصلي بلتز ستبدال الإإتفق الطرفان على إتغير الدين إذا ب. 
 في مصدره.  محله أو

تغير المدين إذا اتفق الدائن والغير على أن يكون هذا الأخير مدينا مكان المدين الأصلي ب. 
على أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين على رضا الدائن 

 شخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد.

 تفق الدائن والمدين والغير على أن يكون هذا الأخير هو الدائن الجديد." إإذا  تغير الدائن.ب

غير أن الاستناد إلى فكرة تجديد الدين يتغير شخص المدين لتبرير مسؤولية الشركة الدامجة عن 
 ليس منديون الشركة المندمجة يتطلب موافقة دائن الشركة المندمجة تطبيقا للقواعد العامة وهذا الأمر 

 ندماج.اليسير الحصول عليه في الإ

لكن  ،عتبار التجديد لا يتطلب موافقة دائني الشركة المندمجةإمما دفع بالبعض من الفقهاء إلى 
عتداد بهذا الرأي لأنه يتناقض مع نصوص واضحة مذكورة في القواعد لا يمكن الإ ندماجفي حالة الإ
 1العامة.

يكيف فكرة تجديد الدين كأساس لمسؤولية الشركة يتضح مما سبق أن المشرع الجزائري لم 
 2الدامجة عن ديون الشركة المندمجة وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه المشرع الفرنسي.

                                                            

 224ص السابق، المرجع الصغير، الغني عبد الدين حسام1 
 6966 الفرنسي الشركات قانون من26/366 المادة2 
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كما يرى البعض أن مسؤولية الشركة الدامجة عن ديون الشركة المندمجة أساسها فكرة حوالة 
ال عليه على أن يتحمل عنه الدين الذي في الدين والتي تعني أن يتفق المدين المحيل مع أجنبي هو المح

 1ذمته للدائن، فيحل محله في الوفاء بهذا الدين نفسه بجميع مقوماته وخصائصه وضماناته ودفوعه.

نعقاد حوالة الدين غير أنها لا يكون نافذة ين الأصلي والمدين الجديد يكفي لإتفاق المدإإن 
تتم الحوالة باتفاق بين الدائن والمحال عليه )الأجنبي( دون  في حق الدائن إلا وبإقراره كما لا يجوز أن

أن يتدخل المدين الأصلي فيتحمل الأجنبي الدين عن المدين الأصلي وتبرأ ذمته دون الحاجة لرضا 
 المدين الأصلي.

من القانون المدني وقد  322-362ولقد نظم المشرع المصري أحكام حوالة الدين في المواد 
 قانون الشركات المصري القديم عليها في تبرير مسؤولية الشركة الدامجة عن الشركة المندمجة. عتمدإ

أما المشرع الفرنسي فلا يعرف حوالة الدين ولم ينظمها ولكنه يسد هذا النقص عن طريق تجديد 
 شتراط لمصلحة الغير. عن طريق الإنابة في الوفاء أو الإالدين و 

ته دون تغيير فيه، لتزام ذامن هذه التكييف لأنها تحتفظ بالإ بكثيرغير أن حوالة الدين أفضل 
 لتزام ضماناته وصفاته ودفوعه لمصلحة كل من الدائن والمدين.ويبقى لهذا الإ

امجة خلفا عاما للشركة عتبار الشركة الدإوأنسبه لهذه المسؤولية يتمثل في غير أن أهم تكييف 
لتزامات أو إالشخص في ذمته المالية من حقوق و هو من يخلف نطلاقا من أن الخلف العام إالمندمجة 

عتبارها مجموع من المال، كالوارث والموصي له بجزء من الشركة والخلف العام ينصرف إفي جزء منها ب
 2إليه أثر العقد ولا يعتبر من الغير. 

                                                            

 الجزائري المدني القانون 222-226 المواد أنظر1 
  229-226المرجع السابق، ص  للتفصيل أكثر في هذه الأسس راجع حسام الدين عبد الغني الصغير ، - 

  2 عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق، ص 664
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ة، يعني أنها تتلقى  والقول بأن الشركة الدامجة أو الجديدة تعد بمثابة الخلف العام للشركة المندمج
ندماج أن تتلقى ا الأصول والخصوم فلا يمكن في الإكافة حقوق والتزامات الشركات المندمجة، بما فيه

كافة الأصول والخصوم وتحل محل الشركة   الشركة الدامجة الأصول صافية دون الخصوم بل تلقی
المندمجة فيما لها وما عليها، وتسأل الشركة الدامجة عن كافة ديون الشركة المندمجة مسؤولية كاملة فلا 

 ندماج.ا أو عدم العلم بمقدارها حين الإيجوز لها أن تتحلل من مسؤولية الديون بحجة عدم العلم به

عتبار الشركة الدامجة إلم ينص صراحة على  6966الجديد ي بالرجوع لقانون الشركات الفرنس
أو الجديدة خلفا عاما للشركة المندمجة إلا أن القضاء الفرنسي قد قرر ذلك، فقد جاء في قرار 

وتلتزم بجميع  ،دامجة خلفا عاما للشركة المندمجةتعد الشركة ال لمحكمة النقص الفرنسية ما يلي:
 1ندماج.لا تكون محدودة في حالة الإ زاماتلتوهذه الإ ،لتزاماتهاإ

لسنة  629أما المشرع المصري فقد حسم الأمر من خلال قانون الشركات المصري رقم 
ندماج مج فيها أو الشركة الناتجة عن الإتعتبر الشركة المند 632حسب نص في المادة  6966

تفق إها، وذلك في حدود ما لها وما عليخلفا للشركات المندمجة أو تحل محلها حلولا قانونيا فيما 
 ندماج على عدم الإخلال بحقوق الدائن.عليه في عقد الإ

، فلم يذكر نصا صريحا يؤكد فكرة خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة  أما المشرع الجزائري
كأساس المسؤولية، إلا أن التشريع الجزائري قد أقر نقل التزامات الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة 

 .  2بما لها وما عليها

لدامجة للشركة وهو ما يفهم منه أن المشرع الجزائري يوافق ضمنيا على فكرة خلافة الشركة ا
 المندمجة.

                                                            

 626ص ، السابق المرجع ، حماد فارس محمد آلاء1 
 الجزائري ت ق 226 المادة أنظر2 
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ويرى أغلب الفقهاء أن تكييف المسؤولية لشركة الدامجة عن ديون الشركة المندمجة على أساس فكرة 
نتقالا شاملا إعتباره إندماج بلأنه يعبر عن المفهوم الصحيح للإ الخلافة العامة أمر منطقي وسليم،

ن مدى مساءلة الشركة الدامجة أو ومن جهة أخرى قد يطرح تساؤل ع 1للذمة المالية للشركة.
الجديدة عن المسؤولية الجزائية للشركات المندمجة.؟ وفي هذا الإطار نشير أن المبدأ المعروف هو 

عتبرنا أن الشركة إ، فلو معاقبة ومتابعة شخص مكان شخص أخرشخصية العقوبة، فلا يمكن 
و الأمر الذي تنقضي ولا تزال قائمة وه ندماج فهذا يعني أنها لملمندمجة يمكن أن معاقبتها بعد الإا

ندماج. والحقيقة أن في هذا الأمر فراغا تشريعيا، فلم يتطرق القانون التجاري ولا يتنافى مع حقيقة الإ
ندماج الة محاسبتها جزائيا قبل تحقق الإقانون العقوبات لمثل هذا الأمر. إن الشركة المندمجة في ح

 .حالة فر  غرامات عليها مثلا (  ندماج ) فيوبعد صدور قرار الإ

الشركة الدامجة أو الجديدة  فيجب عليها أن تقوم بتسديد هذه الغرامات من ذمتها المالية مع إعلام
 ، وللشركة الدامجة الحق في رفض هذا الأمر وتطلب فسخ العقد.بذلك

المندمجة المسؤولية ندماج فيتحمل كل الشركاء في الشركة إذا صدرت الغرامات بعد تحقيق الإ أما 
قامت الشركة المندمجة بعملية  ثم بالتضامن بينهم وفي حالة كانت العقوبة هي غلق مقر الشركة،

عقد  عتبر، ومن ثمة يقد أن هذا يعتبر غشا نحو القانون، بغية التهرب من العقوبةندماج فيعتالإ
  2يخالف النظام العام. لأنهندماج باطلا الإ

 بالنسبة للشركة الجديدةندماج أثار الإ: 

ندماج عن ندماج عدة شركات أو ما يعرف بالإإالجديدة هي الشركة التي تنتج عن الشركة 
 .طريق المزج 

                                                            

 662ص ، السابق المرجع ،بن نولي  زرزور 1 
 636 ص ، السابق المرجع ، بوجنان  نسيمة2 
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ويتطلب تأسيس هذه الشركة خضوعها للإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات وفقا للقواعد 
 1 .ندماجالتي تتخذه الشركة الناتجة عن الإالعامة حسب الشكل 

أن تتوفر في عقد الشركة الأركان الموضوعية العامة والمتمثلة في الرضا، الأهلية، المحل ويجب 
قتسام الأرباح إفي تعدد الشركاء، تقديم الحصص،  والسبب، والأركان الموضوعية الخاصة المتمثلة

  2والخسائر ونية المشاركة.

القيد في السجل التجاري والنشر في بالإضافة إلى الأركان الشكلية والمتمثلة في الكتابة الرسمية و 
عتر  تأسيس الشركة أن هناك بعض الصعوبات التي ت ، غير 3النشرة الرسمية للإعلانات القانونية

ندماج ومن أهمها عدد الشركاء اللازم للتأسيس إذا كان شكل الشركة المراد تأسيسها الناتجة عن الإ
ضاء المكونين لها لأن المشرع الجزائري يشترط هو شركة أسهم ، فيمكن أن نجد مشكلة في عدد الأع

ندماج عن طريق المزج يتطلب الأقل سبعة ، وهو ما يعني أن الإ أن يكون عدد الأعضاء على
 ندماج.غ الصعوبة ويقف عقبة في تحقيق الإعضوية سبع شركات على الأقل وهو أمر بال

المساهمين هم الأعضاء  عتبارإفصل فيه في كثير من التشريعات ب غير أن هذا الإشكال 
من القانون التجاري الجزائري  222المؤسسون على غرار المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

نه يمكن أن تتكون هذه إاج عن طريق إنشاء شركة جديدة ، فإذا تحقق الإدموالتي تنص: " 
يجوز  الشركة دون حصص أخرى غير تلك التي تكونت من جراء الإدماج، وفي هذه الحالة

لمساهمي هذه الشركات ..." أن يجتمعوا بحكم القانون في جمعية عامة تأسيسية للشركة 
الجديدة الناشئة عن طريق الإدماج ، أما بالنسبة للإجراءات فإنها تتبع طبقا للأحكام التي 

 تنظم تكوين شركات المساهمة."

                                                            

 ج.ت.ق 3/ 242 المادة1 
 الجزائري مدني قانون من 466 - 466  المواد2
 الجزائري مدني قانون من 246-242 المواد انظر3 
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دمجة يكونون أعضاء في كما قد تطرح إشكالية في تقدير الحصص لأن مساهمي الشركات المن  
، وهو ما يمنعهم من التصويت على ندماجعن الإالجمعية العامة التأسيسية للشركة الجديدة الناتجة 

قرار تقدير الأصول العينية الممثلة لحصصهم في الشركة، وتستبعد أسهمهم من نصاب حضور 
من القانون التجاري  3و 2الفقرة  623الجمعية العامة التي ستصدر هذا القرار وهذا طبقا للمادة 

، فلا معية حول الموافقة على حصة عينية" وعندما تتداول الجعلى ما يلي:  الجزائري التي تنص
 . ي حساب الأغلبية أسهم مقدم الحصةتؤخذ ف

 " وليس لمقدم الحصة صوت في المداولة لا لنفسه ولا بصفته وكيلا.

غير أن هذا الإشكال لا يطرح لأنه يسمح لهم بالتصويت على تقدير حصص الشركات  
،أو يدة من حصص الشركات المندمجة فقطمن جهة أخرى فقد تتكون الشركة الجد ـ،الأخرى المندمجة

قد تتكون بالإضافة إلى الحصص العينية المقدمة من الشركات المندمجة من حصص أخرى تكتب 
من  222ستعمل أسلوب التخيير من خلال نص المادة إنية لأن المشرع الجزائري ة أو عيسواء نقدي

القانون التجاري الجزائري السابقة ، أي يمكن للشركة الجديدة أن تتكون من حصص عينية ممثلة 
ال كتتاب في رأسمذاب أشخاص آخرين للإ جتإالشركات المندمجة بالإضافة إلى  لأسهم مساهمي

 .شركة الجديدةال

فها لتزامات وديون الشركات المندمجة وتخلإ أن الشركة الجديدة تتحمل كافة ويبقى أن نشير
                                                       .لتزاماتخلافة عامة في كل الحقوق والإ

المدينين وبالنسبة لعقود الشركة للدائنين و ندماج بالنسبة المبحث الثاني: آثار الإ    
   المندمجة وبطلانه

يترتب على عملية الإندماج آثار بالغة الأهمية على حقوق دائني الشركة المندمجة، إذ تنقضي 
وتحل محلها الشركة الدامجة أو الجديدة في الوفاء بالديون، كما يرتب الإندماج آثارا قانونية جد هامة 

لمندمجة موسرة، وقد بالنسبة لدائنين الشركة الدامجة ، وقد يزيد من ضمانهم العام إذا كانت الشركة ا
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يؤدي على النقيض من ذلك إلى الإضرار بهم ويعرضهم لبعض المخاطر عندما تكون الشركة المندمجة 
معسرة بسبب إشتراك دائنيها في التنفيذ على موجودات الشركة الدامجة، وإضافة إلى ذلك يترتب 

 .صلة بالمشروععلى عملية الإندماج آثار بالغة على بعض العقود الهامة التي تكون مت

لى جزاءات قانونية عند مخالفة القواعد المستلزمة إندماج يتعر  عقد الإ وككل التصرفات القانونية
تتمثل أساسا في البطلان بأنواعه شروطه ترتب جزاءات قانونية و كل مخالفة لأركان العقد و ، و لإنشائه

 المطلق أو النسبي.

 المطلب الثاني ،المطلب الأول آثار الإندماج بالنسبة للدائنين والمدينين لىإحيث قسمنا هذا المبحث 
 .ندماجالمطلب الثالث بطلان عقد الإ، ر الإندماج بالنسبة لعقود الشركةآثا

 المطلب الأول: آثار الإندماج بالنسبة للدائنين والمدنيين

هم بالمشاركة في إتخاذ سبق أن تناولنا موقف الشركاء أو المساهمين من الإندماج، ومدى حق
القرار وحقهم في المراقبة والإدارة وغير ذلك من الحقوق قبل الإندماج وبعده، وبالوفاء، أما إذا لم يتم 
الوفاء للشركاء أو المساهمين من طرف الشركة المندمجة، فإن الشركة الدامجة تكون مسؤولة عن وفاء 

دون أن يتم الوفاء بها، أما إذا لم يقدم هؤلاء طلبا  قيمتها، إذا قدم حملتها طلبا بذلك وتم الإندماج
بذلك أو وافقوا على الإندماج، فإنهم يحتفظون بصفتهم هذه في الشركة الدامجة أو الجديدة، ومن 

آثار الإندماج بالنسبة ، لذا سيتم تقسيم  هذا المطلب إلى فرعين ذلك سنتطرق في دراستنا  خلال
 بالنسبة للمدينين.للدائنين، و أثار الإندماج 

 الفرع الأول: آثار الإندماج بالنسبة للدائنين 

لا يحتج " :من القانون التجاري الجزائري 226طبقا لنص المادة السالفة الذكر المادة 
على  .بالإدماج على هذا الدائن إذا لم يسدد الديون أو لم تنشأ ضمانات التي أمر بتقديمها

عمليات الإدماج، كما  حد لا يكون لها أي تأثير على متابعةأن المعارضة المقدمة من دائن وا
التسديد  شتراطإبرض أحكام هذه المادة بالنسبة لتطبيق الإتفاقيات التي ترخص للدائن تلا تع
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نوعين، إما حملة العاجل لدينه في حالة إدماج الشركة المدينة بشركة أخرى، والدائنون على 
 1".عاديين سندات أو دائنين

 السندات:حملة  .6

ولا  قترا الإمشروعاتها فتلجأ إلى  ستكماللإقد تحتاج الشركة أثناء قيامها، إلى أموال جديدة 
إلى الجمهور عن طريق إصدار  تجاهالإيسعفها إذا كانت في حاجة إلى مبالغ ضخمة من المال إلا 

والسندات هي عبارة عن صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول تمثل  العام كتتابللإ سندات تعر  
العام، ويعتبر حامل السند دائنا للشركة يختلف مركزه  كتتابالإ قرضا طويل الأجل يعقد عن طريق 

 2عن مركز المساهم.

أما المشرع الجزائري فلم يتكلم عن آثار الإندماج بالنسبة لحملة السندات على وجه الخصوص 
 من القانون التجاري الجزائري.  226 لم عن الدائنين بصفة عامة في نص المادةبل تك

وهذا ما أقره المشرع الفرنسي فوضع نظاما محكما للمحافظة على حقوق حملة السندات لدى 
الشركات الدامجة والمندمجة، حيث أوجب عر  عقد الإندماج على جماعة الدائنين حملة السندات 
اج الأخذ رأيها فيه قبل طرحه على الجمعيات العمومية للشركات الدامجة والمندمجة فإذا قبلوا بالإندم

ديونهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارهم بعر  الإندماج،  ستردادلإفعليهم تقديم طلب 
 3وعندئذ تصبح الشركة الدامجة مدينة بقيمة من هذه السندات وفوائدها من تاريخ إكمال الإندماج.

تهم  خلال المدة المذكورة، فإنهم يحتفظون بصف ستردادالإعن إبداء رغبتهم في  متنعواإأما إذا 
، دون أدنى المساس بالضمانات 4حملة سندات في مواجهة الشركة الدامجة أو الجديدة كدائنين

 والأوليات المقررة لهم وفقا لشروط عقد الإندماج.

                                                            

 262-262حسني المصري. المرجع السابق. ص  1 
 .266، صالسابق  المرجعحسني المصري ،   2 
 26 - 22ص ،  المرجع السابق ، ليندة سعدون 3 
 29ص ،  المرجع نفسه ليندة سعدون ، 4 
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 الدائنون العاديون: .2

هنا حقوق الدائنين في الشركة الدامجة عند تضررهم من عملية  لقد أغفل المشرع الجزائري
الإندماج. أما التشريع الفرنسي فقرر حماية الدائنين العاديين ويتمثل ذلك في إعطائهم حق تقديم 
طلب للمحكمة بتعجيل الوفاء بديونهم أو تقرير ضمانات كافية لهم في مواجهة الشركة الدامجة أو 

سريان الإندماج في مواجهتهم، وتصبح موجودات الشركة المندمجة ضامنة الجديدة أو تقرير عدم 
 1للوفاء بقيمة الدين.

 effets à l'égard desالفرع الثاني: آثار الإندماج بالنسبة للمدينين " 
débiteurs" 

 ندماجبالإعلى مديني الشركة الدامجة لأن الدائن الذي يتلقى الوفاء لم يتغير  ندماجللإلا أثر 
فشخصيته المعنوية قائمة، وكذلك لا تتأثر بشأن مديني الشركة المندمجة، لأنهم مدينين لها لا دائنين، 

 2معسرة.و موسرة أ (امجة أو الجديدةفلا يهمهم أن يكون الدائن )الشركة الد

بالوفاء مرتين، وبشهر  فكل ما يهمهم صحة الوفاء بديونهم حتى تبرأ ذمتهم ولا يلتزموا
شامل  نتقالإالإندماج، فلا بد أن يعلم الكافة ومنهم المدينين بتحقيق الإندماج وما يترتب عليه من 

الأصول وخصوم الشركة الدامجة أو الجديدة، ومنه يصبح مديني الشركة المندمجة مدينين للشركة 
وعلى ذلك فلا يلزم إطلاقا موافقة المدينين في أي من الشركتين الدامجة أو المندمجة، على  ،الدامجة

الإندماج، حتى يحتج به في مواجهتهم، ذلك لأن الإندماج ليس حوالة حقوق يلزم فيها إخطار 
لشركة لذمة الشركة المندمجة إلى الشركة الجديدة، وتحل اشامل  نتقالإ، إنما هو 3 المدين وقبوله لها

الدامجة محل الشركة المندمجة، حلولا قانونيا في كل ما لها وما عليها، وخاصة في مجالات التوريد 
 والأشغال.

                                                            

 299 - 296ص  ، المرجع السابق،  المصريحسني  1 
 299ص حسني المصري ، المرجع السابق ،2 
 642احمد محمد محرز. المرجع السابق. ص  3 



ندماجالآثار القانونية المترتبة على ال              :                       الفصل الثاني  

 

79 
 

ذلك يكون المشرع الجزائري بدوره أقر لهم حماية قانونية لاسيما إذا كانت الشركة المندمجة ول
 ديونهم.  ستيفاءلإتقدم ضمانات كافية 

 الإندماج بالنسبة لعقود الشركةالمطلب الثاني: آثار 

أو صناعي لا يستقيم إلا إذا وضع في إطار  قتصاديإلاشك أن في أي نشاط تجاري أو 
و "العقود" تعتبر من أهم هذه  لتزاماتإقانوني، يحدد مراكز أطرافه ومالهم من حقوق وما عليهم من 

عنها في الواقع العملي، فهي تصرفات ملازمة لحياة  ستغناءالإ، ولا يتصور الوسائل لبلوغ ذلك
 1قائمة. الشركة مادامت

، لكن عتباريةالإالشركة المندمجة وزوال شخصيتها  نقضاءإمن المقرر أن الإندماج يترتب عليه 
، بل تظل كافة العقود قائمة ومستمرة 2 ليس معناه تحللها من العقود التي أبرمتها نقضاءالإهذا 

لا يرتب تصفية الشركة المندمجة  -كما سبقت الإشارة   -الإندماج  في البقاء إلى ويرجع السبب
وقسمة موجوداتها، بل تنتقل ذمتها المالية بما تشمله من عناصر إيجابية وسلبية ويظل المشروع الذي 

 3.تألفت الشركة المندمجة لتحقيقه قائما 

د التي يمكن أن تقدم على إبرامها إلا أن وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن حصر كافة أنواع العقو 
الفرع الأول آثار  في هناك عقود لا غنى عنها لأي شركة لما لها من أهمية، وتتمثل هذه العقود
أثار الاندماج على عقود و الإندماج على عقود العمل، الفرع الثاني آثار الإندماج على عقود الإيجار 

 .في الفرع الثالث التأمين
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 الأول: آثار الإندماج على عقود العملالفرع 

تعتبر عقود العمل من أهم العقود التي ينظر لها من زاوية خاصة لتعلقها بحقوق العمال 
برمتها أمل التي نتقال عقود العإالمستخدمين من طرف الشركة المندمجة ومنه نطرح التساؤل عن 

 ندماج؟ا كمستخدم في حالة الإبصفته الشركة المندمجة

تعتبر بمثابة صاحب عمل جديد  لأنهافالشركة الدامجة ينبغي أن يستمر في تنفيذ عقود العمل، 
 1بالنسبة لعمال الشركة المندمجة.

ذه الشركة فسخ العقد بالرغم سواء كانت عقود العمل محددة أو غير محددة المدة، فلا يحق له
يظهر متقدم جديد وهو الشركة  حتفاء المستخدم حيثإحلها، أي نقضاء الشركة المندمجة و إمن 
 الدامجة.

ستنتاج ذلك إندماج، غير أنه يمكن زائري لم يتضح من خلال أحكام الإأما موقف المشرع الج
من  664و  94، حيث تطرق لهذه المسألة في المادتين 2من خلال أحكام قانون علاقات العمل 
 لأسبابنهاء علاقة العمل إوهذا وقد أجاز المشرع الجزائري  القانون الذي يتعلق بعلاقات العمل،

لذين قد جراء اتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الإالذي ي 3المرسوم التشريعي قتصادية بموجبإ
ن الشركة الدامجة إقتصادية فندماج أحد الأسباب الإعتبار أن الإإرادية، وبإيفقدون أعمالهم بصفة لا 

فسخ بعض العقود لهذه لى إتضطر عب جميع العمال للشركة المندمجة، فو الجديدة قد لا تستو أ
 قتصادية، ومن هنا يطرح التساؤل عن الحماية القانونية في هذه الحالة؟الضرورات الإ

                                                            

 .224محرز، المرجع السابق، ص  محمد أحمد 1 
(، المعدل 6992لسنة  62يتعلق بعلاقات العمل )الجريدة الرسمية العدد  6992أفريل لسنة  26ؤر  في الم 66-69قانون رقم  2 

 (.6996لسنة  46)الجريدة الرسمية العدد  6996جوان  29المؤر  في  26- 96بالأمر 
، يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الاجراء الذين قد يفقدون 6994ماي لسنة  26المؤر  في  29-94المرسوم التشريعي رقم  3 

 (.6994لسنة  34أعمالهم بصفة لا ارادية )الجريدة الرسمية العدد 
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ين فسخت عقود عملهم بعد عملية وتتمثل الحماية القانونية في هذه الحالة للعمال الذ
 1القانونية.ذ لم تحترم الشركة الدامجة الشروط إسخ التعسفي، ندماج هو التعويض على أساس الفالإ

ندماج وهذا ما نصت تمرار عقود العمل في حالة الإسإفقد نص على  2الفرنسي أما المشرع 
 نتقالإذ يقع إسي، وهو نفس موقف المشرع المصري من قانون العمل الفرن 62-662عليه المادة 

ستمرار إن قاعدة ألى إوتجدر الإشارة  3عقود العمل بقوة القانون وهذا الحكم يتعلق بالنظام العام.
ذ نصت المادة إ ،6922فبراير  64في الصادر في التوجيه الأوروبي عقود العمل جاء النص عليها 

المنشأة الى اء من مشروعات أو منشآت أو بعض أجز نتقال إ" في حالة  4الثالثة منه على أنه: 
الحالات تنتقل  ندماج، وفي هذهتفاقي أو لإإضى تنازل خر، وذلك بمقتصاحب العمل الآ

العمل التي كانت دائمة وقت و علاقة ألتزامات الناجمة عن عقد العمل جميع الحقوق و الإ
 صاحب العمل الجديد".لى إالعمل القديم  نتقال، من صاحبالإ

متيازات لعمالها، إ برمتها الشركات المندمجة والتي تأتيأالعمل الجماعية التي  تفاقياتإكما أن 
تفاقيات الجماعية لمدة يستمر تنفيذ هذه الإحترامها كما إدماج الشركة الدامجة أو الجديدة نيلزم الإ

تفاقيات، وفي حالة عدم ديدة فتح مفاوضات لتجديد هذه الإسنة حتى يسمح للشركة الدامجة أو الج
 .5السابقة متيازاتهمإنجاحها يحتفظ العمال ب

                                                            

الشركات ، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،  جامعة العربي بن مهيدي  حسان سبسي ، إندماج 1 
 22، ص  2264-2263 -أم البواقي –

2 Francis le febvre:  » droit des affaires , sociétés commerciales «  2éme edition , DOLLAZ paris , p 1220. 

 
 .322المصري، المرجع السابق، ص  حسني 3
الآثار القانونية لعملية اندماج الشركات ، مذكرة لنيل الماجستير في القانون ، اشراف سميحة عبد العزيز أحمد عبد العزيز اللهيب،  4

 .666، ص   2226القيلوبي، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة،
 .636سامي بن حملة، المرجع السابق، ص  5 
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منه وما يخص  664ليه المشرع الجزائري في قانون علاقات العمل في المادة إر وهذا ما أشا 
 1تلتزم بتنفيذها.ن الشركة الدامجة أو الجديدة إجتماعي فلتزامات الضمان الإالإ

ثاني الفرع  الفرع عقود العمل الفردية والتي تربط صاحب العمل بالعامل، وفي هذا سنتناول في
 .العلاقة التي تربط ممثلين العمل مع صاحب العمل المتمثلة في عقود العمل الجماعية

 أولا: عقود العمل الفردية

المتعلق بعلاقات العمل على  66-92من القانون رقم  42لقد نص المشرع الجزائري في المادة 
إذا حدث تغيير في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة، تبقى جميع علاقات العمل "أنه:

 المستخدم الجديد والعمال. المعمول بها يوم التغيير قائمة بين

وط التي لا ضمن الاشكال وحسب الشر إات العمل، يطرأ أي تعديل في علاقولا يمكن أن 
 ".2عن طريق المفاوضات الجماعيةينص عليها هذا القانون و 

 ستمرارية عقود العمل الفردية في حالةإن المشرع أكد على أل هذا النص، يتضح لامن خ
الهيئة المستخدمة  ستبدالإندماج صلي، وبما أنه يترتب على الإ الوضعية القانونية للمستخدم الأتغيير

ود العمل سارية في هذا يقتضي بقاء عق للشركة المندمجة مستخدم جديد والمتمثل في الشركة الدامجة،
 3نقضاء الشركة المندمجة.إخيرة، رغم مواجهة هذه الأ

خطار الناجمة عن علاقة العمل، وضع حماية للعمال من جميع الأ من المعروف أن قانون العمل
كما يترتب على هذه العلاقة أي بين العامل وصاحب العمل علاقة التبعية القانونية، إلتزام يترتب 

 عمال.يجوز تكليف غيره للقيام بهذه الأ على العامل هو أداء عناية الرجل المعتاد، فلا

                                                            
1  George Ribert , Réné Robolt : Traité droit des affaires , societies commerciales Tome 1 , volume , 18 éme 

edition , librairé générale de droit et de juiprudence , paris , 2002 , p653. 

 . 6992، الصادر في ابريل 62ة الرسمية، العدديتعلق بعلاقات العمل ،الجريد 6992ابريل  26المؤر  في  66-92القانون رقم  2 
، جامعة  ، كلية الحقوق ، قسم القانون الخاص ثار اندماج الشركات )دراسة تحليلية مقارنة(لآ، المعالجة التشريعية  محمد زياد خالد عياد3 

 26، ص 2266،  ، غزة الازهر
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شخصية المستمرة، فإن العقد صل كما رأينا سابقا أن عقد العمل من العقود الوإذا كان الأ
لتقدم الصناعي والتكنولوجي ينتهي بتغيير العمل سواء ببيع الشركة أو بوفاة رب العمل، غير أن ا

رتباطه بصاحب إكة، وأصبحت هذه العلاقة أقوى من رتباط بين العامل والشر نوعان من الإيوجد 
 1العمل.

بالشركة ما دامت قائمة، فإن عقود  العامل رتباطإزائري يأخذ بفكرة كما نجد أن المشرع الج
 :قولها من قانون العمل في 22نته المادة صاحب العقد وهو ما تضم ة مهما تغيرالعمل تظل قائم

رض أو البيع أو لصاحب العمل ولا سيما بواسطة الأ إذا طرأ تعديل على الوضع القانوني
العمل الجديدة والحقوق المكتسبة ن جميع علاقات إشركة، ف التنازل أو التحويل أو إنشاء

 .2اليوم التعديل تبقى قائمة بين صاحب العمل الجديد والعمال
 مجة إلى الشركة الدامجة يقع بقوةنتقال عقود العمل من الشركة المندإوبناءا على هذا فإن 
ل يكون من خلال مبدأ تقانعلى خلاف ذلك، وعليه فإن هذا الإ تفاقالقانون، فلا يجوز الإ

 :3ندماج والتي تحمل في طياتها بعض الشروطالإ عقود العمل في وضعيةستقرار إ
 . المركز القانوني لصاحب العملحدوث التغيير في -
ستمرار المشروع: معناه يكفي أن يكون غر  الشركة المندمجة متشابها أو مكملا لغر  الشركة إ -

ستمرار في العمل لدى الشركة الدامجة في الإالشركة المندمجة على الجديدة، كمالا يجوز إجبار عمال 
 .4غير هذه الحالات

                                                            

  62، ص2226  ،نالتوزيع، عما و النشر، ، دار الثقافة 6، ط الافلاس الوجيز في الشركات التجارية و ، اسامة نائل المحيسن1 
، ع ،، ج ر  ، المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص6922ابريل 29المؤر  في  36-22من الامر رقم  62المادة 2 
39-23 . 

 669فايز اسماعيل بصبوص، المرجع السابق، ص3 
 696-692رجع نفسه، صفايز اسماعيل بصبوص، الم4 
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كما يجب أن يكون عقد العمل سارية وقت تغيير صاحب العمل، ألا يتقيد صاحب العمل 
نتقال المنشأة كما لا يشترط التطابق إنتهية على تغيير صاحب العمل أو الجديد لعقود العمل الم

 مل القديم ونشاطها تحت يد صاحب العمل الجديد.والتماثل بين نشاط الشركة في ظل الع
 كانوا يتمتعون العاملين التي متيازاتإنتقال على حقوق الإكما لا يجوز كذلك أن يؤثر هذا   

ندماج، أيضا عدم جواز للشركة الدامجة فر  نظامها الداخلي لعمال الشركة لإابها قبل عملية 
 1السابقة. المندمجة إذا كان هناك مساس بحقوقهم

 ثانيا: عقود العمل الجماعية
تفاقية الإ ":من قانون العمل على أن 222لمادة لقد نصت على هذا النوع من العقود ا

مكتوب يتضمن شروط التشغيل والعمل بما يخص فئة أو عدة فئات  تفاقإهي  الجماعية
مهنية، وتبرم داخل الهيئة المستخدمة الواحدة بين المستخدمين الممثلين النقابيين، كما تبرم 
بين مجموعة مستخدمين أو تنظيم أو عدة تنظيمات نقابية تمثيلية للمستخدمين من ناحية أو 

  2."ثيلية للعمال من جهة اخرىتنظيم أو عدة تنظيمات نقابية تم

يتضح من خلال هذا النص، أن عقد العمل الجماعي لا يبرم بين رب العمل والعمل، حيث 
يتضمن الالتزام بعمل مقابل اجر، ويبرم بين منظمة نقابية أو أكثر تمثل مصالح العمال من جانب، 

إبرام عقد العمل الفردي حترامها عند إنب آخر، كما يحدد الشروط الواجب وصاحب العمل من جا
ة ستقرار في معاملته مع العمال بموافقة نقابيلعمال ويضمن لرب العمل شيء من الإبما يحقق مصالح ا

تفاقية الجماعية تعني تنظيم شروط العمل وتهيئة ظروف أحكام التشغيل لشروط تشغيلهم كما أن الإ
 تفاقيات العمل الصادرة من منظمة العمل الدولية،إتويات العمل الدولية الواردة في بما يتلاءم مع مس

                                                            

 294-293لصغير، المرجع السابق ، صحسام الدين عبد الغني ا1 
 السابق المرجع العمل، بعلاقات المتعلق 66-92 رقم القانون2 
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نه لا يسري أ تفاقية التي تعتبر مفاوضات جماعية، كماالإم هذه ار كما حدد القانون كيفية إب
ندماج إلى الشركة نتقال المنشأة بالإإستمرار عقود العمل بالرغم من إتفاقيات قاعدة على هذه الإ
 .1الفردية دون الجماعيةالمبدأ على عقود العمل  الدامجة، هذا

 يجارعلى عقود الإندماج الفرع الثاني: أثر عقد الإ

 ندماج.دي للشركات الداخلة في الإقتصاالمشروع الإهم عناصر يعتبر عقد الإيجار من أ 

دد الأموال التي يرد تعلتزامات و إالمؤجر والمستأجر ملزم للطرفين ونشأ على كل من يعد عقد 
قتصادي ستمرار المشروع الإإتقتضي ف النشاط الذي تمارسه الشركات، و ختلاإيجار بعليها حق الإ

 لا تثور أية مشكلة يجار التي تبرمها و الإ الشركة المندمجة مستأجرة أو مؤجرة في عقود لىإيؤول الذي 
يجار إلى الشركة الدامجة تنتقل عقود الإذ إكون فيها الشركة المندمجة مؤجرا يجار التي تبالنسبة لعقود الإ

يجار من حقوق يما ترتب عقود الإفعناصر الإيجابية للشركة المندمجة وتحل محلها و الجديدة ضمن الأ
يجار ركة المندمجة مستأجرا في عقود الإذا كانت الشإما أ ،2لتزاماتهمإيذ بتنفلتزامات وتطالبهم إو 

و أهذه العقود إلى الشركة الدامجة  نتقالإبخصوص  لةتثور مشك فالوضع مختلف ففي هذه الحالة
 ندماج.ثار الإأالجديدة كأثر من 

 اريتجانون من ق 222نص خاص في هذه الحالة في المادة على  وقد نص المشرع الجزائري
ن يقدموا معارضته أالأماكن للشركات المندمجة :"...يجوز كذلك لمؤجري نهأعلى  زائريج

ندماج عندما يتعلق خالف القواعد العامة في حالة الإ المشرع قد نأوبهذا يتضح ندماج..." على الإ
 قتصادي.الإتستغلها الشركة المندمجة من خدمة مشروعها  تيلامر بإيجار الأماكن الأ

الشركة المندمجة بصفتها مستأجر يجار التي أبرمتها ستمرار عقود الإإأمر المشرع الجزائري بحيث 
أجل حماية حق المؤجر أعطى المشرع  ومن ،و الجديدة منهاأصلي، حيث تستفيد الشركة الدامجة أ

                                                            

المصري( ،  الاردني ، نة ) القانون الفلسطيني، دراسة مقار  ، الاطار القانوني لاندماج الشركات التجارية احمد عبد الوهاب سعيد ابو زينة 1 
 322- 369، ص 2262،  ، اطروحة الدكتوراه في القانون التجاري ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة

  2حسام الدين عبد الغني الصغير، المرجع السابق، ص622
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رغم تغير المستأجر وهذا  فسخندماج دون حق الفة الدائن الذي يقدم معارضة على الإالجزائري ص
ندماج دون حق ن يعتر  على الإأجر ؤ ، فيجوز للم1وهو نفس موقف المشرع الفرنسي ،ءناثستإ

ما ألا شاملا نقالمالية يكون الذمة ل نقن أوكل ذلك يدل على  2يجارالمطالبة بالفسخ لعقد الإ
 يجار، غيرلتزامات عقد الإإتأجر الأصلي يبقى ضامن في تنفيذ ن المسأصل فالأ ، لتزام بالضمانالإ
الواردة على   يجارالإتختفي الشركة المندمجة ومنه فإن حقوق ندماج حيث ن هذا لا يبقى في حالة الإأ

تكون في مجموعها عناصر أساسية بالنسبة للذمة  كافة الأصول المادية والمعنوية المنقولة والعقارية
كمالا لما إ صفاتها وضماناتها و و الجديدة لذاتها أوتنتقل إلى الشركة الدامجة  المالية للشركة المندمجة،

 3خلفا عاما للشركات المندمجة.و الجديدة تعتبر أن الشركة الدامجة أ ه القانون منرر يق

 ندماج على عقود التأمينثار الإآالفرع الثالث: 

المتعاقدين وهو المؤمن له في نظير مقابل يدفعه، على حد أصل يحعقد التأمين هو عقد بموجبه 
يدخل في  وهو المؤمن الذيخر ذ تحقق خطر معين، المتعاقد الآإ ،تعهد بمبلغ يدفع له أو للغير
 4خطار يجري مقاضه فيما بينها.عهدته مجموعا من هذه الأ

تنص  التي انون مدنيمن ق 669وقد تناول المشرع الجزائري عقد التأمين من خلال نص المادة 
و إلى المستفيد الذي ألى المؤمن له ن يؤدي إأالمؤمن بمقتضاه  م"بأنه عقد يلتز على ما يلي: 

خر في حالة وقوع آو أي عوض مالي أبراء إو أالتأمين لصالحه مبلغا من المال  شترطإ
مالية أخرى يؤديها  دفعةو أية أالعقد، وذلك مقابل قسط في  ينو تحقق الخطر المبأالحادث 

                                                            
1 Francis le febvre. op.cit .p1222                                                                                                                 

   

  2سامي بن حملة، المرجع السابق، ص636
 .266، ص2262عبد الوهاب عبد الله المعمري ، اندماج الشركات التجارية متعددة الجنسيات، دار الكتب، مصر، 3 
جديدة، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت،  3، ط6، المجلد في شرح القانون المدني الجديد ، الوسيط ينهور سال احمدعبد الرزاق 4 
  6296، ص2229سنة
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همية البالغة لعقد التأمين تناوله المشرع الجزائري في نص خاص وهو ونظرا للأ المؤمن له للمؤمن."
 1. 22-92مر الأ

ن المؤمن هو الذي توب كما يصنف ضمن عقود الإذعان لأن عقد التأمين رضائي وعقد مكإ
نه عقد أالعلاقة كما يمتاز عقد التأمين بعتباره الطرف القوي في إب 2يضع الشروط العامة لعقد التأمين

 نهأهم ميزة له أالمذكورة في القانون المدني و  ررغالحتمالي لذلك وضعه المشرع الجزائري ضمن عقود إ
 يجار وعقود العمل.عقد زمني مستمر مثله مثل عقد الإ

ندماج برمتها الشركة المندمجة قبل الإأندماج على عقود التأمين التي وما يهمنا هنا تأثير الإ
ستمرارية لا يتأثر لإقة ولاسيما خاصية انطلاقا من خصائصه السابإن عقد التأمين و أوالحقيقة 
لمندمجة ن الشركة الدامجة كما ذكرنا تخلف الشركة او الجديدة لأأفينتقل إلى الشركة الدامجة  ندماجبالإ

و الجديدة إلى الشركة أن تتقدم الشركة الدامجة أمر من ناحية الإجراءات خلافا عاما وكل ما في الأ
 .ندماج وتجري عملية التحويل وفق إجراءات محددة وبسيطةتبليغها بالإالمؤمن لديها و 

 ندماجالمطلب الثالث: بطلان عقد الإ

، 3ندماج يصبح هذا المشروع عقدالعامة غير العادية على مشروع الإبعد مصادقة الجمعية 
ندماج إلى جزاءات قانونية عند مخالفة القواعد المستلزمة التصرفات القانونية يتعر  عقد الإوككل 

حدى الشركات الداخلة ضلال إالجزاء القانوني الذي يوقع عند إ ن هذافيه ألإنشائه، ومما لا شك 
الجزاء لعمل الشركات المعنية حتراما للنصوص القانونية جاء هذا في عملية الإندماج بهذه القواعد، وإ

ق ندماج سواء بطرياسا في البطلان الذي يلحق عقد الإندماج، بحيث يتمثل هذا الأخير أسبالإ
 نقسام.زج أو الإالضم أو الم

                                                            

 .بالتأمينات المتعلق 22/26/2226 في المؤر  24-26 بالقانون المتمم و المعدل 22/26/6992 في المؤر  22-92 الامر 1 
المؤر  في  22-92المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم للامر رقم:  22/22/2226المؤر  في  24-26من الامر رقم  22لمادة ا2 
التعاقدية ولكن يجب مراعاة القواعد العامة الواردة في القانون المدني فيما  62/23/2226مؤرخة في  62 ع ج ر 22/26/6992

  تأمينها. يدك يبقى للمؤمن له الحرية التامة في اختيار الاخطار ونوع المسؤولية التي ير ان، لكن بالرغم من ذلذعالإيخص عقود 
  3 حسني المصري، المرجع السابق، ص33
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ندماج وأطراف في هذا المطلب إلى حالات عقد الإلى القانون المذكور، سنتطرق بالرجوع إ
 ندماج وآثاره.بالإضافة إلى تقرير بطلان عقد الإالدعوى 

 ندماج وأطراف الدعوىالفرع الأول: حالات بطلان عقد الإ

منها عدة حالات للبطلان، وأطراف دعوى  عديدةموضوعات ندماج يثير بطلان عقد الإ
 البطلان.

 ندماجأولا: حالات بطلان عقد الإ

ندماج تعديل لنظام الشركة المندمجة، بحلها قبل الأوان، وبهذا التعديل زيادة لرأسمال يعتبر الإ
نه يجوز الطعن في ماج في كل من الشركات المعنية، فإندندمجة، وهو ما يصدر عنه قرار الإالشركة الم

  ككافة القرارات التي تصدر بتعديل نظام الشركة.  العقد بالبطلان

ندماج يخضع للقاعدة التي وضحها المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من إن بطلان عقد الإ
"لا يحصل بطلان شركة أو عقد معدل : همن القانون التجاري التي نصت على أن 233المادة 

ون الذي يسري على بطلان إلا بنص صريح في هذا القانون أو في القانللقانون الأساسي 
نص صريح في القانون أو مخالف لنظام الشركة،  ندماج باطلا لوجوديكون الإ وعلى هذا ."العقود..

ندماج أو وهذه الحالات التي يصبح فيها الإ وقد يكون العقد باطل في حالة مخالفته لأحكام العقود،
 عقده باطلا:

 .البطلان المؤسس على عيوب الرضا 

 .)في حالة عدم احترام إجراءات الشهر )الإشهار 

 .البطلان المؤسس على عدم مشروعية الموضوعية والسبب 

 1حتكاربسبب خلق منافسة غير مشروعة أو إ البطلان. 

                                                            

  1حسني المصري، المرجع السابق، ص346
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  1ستعمال الحقالأغلبية التي وافقت على قرار الإندماج في إتعسف. 

 ندماج.بتقرير الإندماج شروطهما الخاصة المتعلقة الشركات المعنية بالإ عدم إحترام 

 ز لدائني الشركات تمسك ببطلان ذ يجو إ ،ندماج بسبب الإضرار بحقوق الدائنينبطلان الإ
ندماج، متى أدت إلى نقل العلاقات التعاقدية للشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الإ

 .2بإرادتها المنفردة تلك العلاقات إضرار بالدائنين تقطع الأخيرة نماالجديدة حي

 ندماج من جهة غير مختصة بإصداره بإعتباره تعديلا طلان الإندماج بصدور قرار الإب
 لنظامها.

 ندماجثانيا: أطراف دعوى بطلان الإ

مام القضاء كمدعي يجيز القانون للشركة الدامجة أو الجديدة بإعتبارها شخص معنوي، المثول أ
 نقضت شخصيتها القانونية.التي إ مدعى عليه بحيث تقوم الصعوبة في حالة الشركة المندمجةأو 

 ندماج.من هنا نبين أطراف دعوى بطلان الإ

حد اج لأندملدامجة أو الجديدة دعوى بطلان الإندماج: قد تباشر الشركة االمدعى ببطلان الإ-
 لأنها، وهذا ه هو الشركة الدامجة أو الجديدةيكان المدعي أو المدعى عل  إذافي حالة أسباب البطلان 

لا يمكنها مباشرة دعوى  حتفاظها بشخصيتها القانونيةخصيتها القانونية، وفي حالة عدم إتحتفظ بش
لها مباشرة ندماج يجوز مجة في مرحلة التصفية الممهدة للإذا كانت الشركة المندبطلان الإندماج، أما إ
 بشخصيتها المعنوية في هذه المرحلة. حتفاظهادعوى البطلان، نظرا لإ

لدامجة أو الجديدة ندماج إلى الشركة اندماج: إذا واجهت دعوى بطلان الإن الإالمدعى عليه ببطلا-
، عن ندماجهاإندماج، تقبل هذه الدعوى وكانت للمدعي مصلحة في الحكم ببطلان الناتجة عن الإ

                                                            

  1 حسني المصري ، المرجع نفسه، ص332
 346ص نفسه، المرجع 2
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ندماج مجة لا يجوز توجيه دعوى بطلان الإالمند ندماج وتنقضي الشخصية المعنوية للشركةما يتم الإ
 ندماج.ن ذلك من تاريخ آخر إجراء من إجراءات الإلها ويكو 

ندماج فيجوز لمعنوية في المرحلة التمهيدية للإظلت الشركة المندمجة محتفظة بشخصيتها ا إذاما أ
الإستمرار في تنفيذ اج إليها، والمحكمة تقتضي عدم ندمهذه الحالة توجيه دعوى بطلان الإ في
ك تفاديا ندماج وذلصلحة بالطعن ببطلانه بعد تمام الإندماج مهدد بالبطلان أو قيم أصحاب المالإ

 .1ر الرجعي للبطلانثللمشاكل التي يرتبها الأ

 ندماج وآثارهالفرع الثاني: تقرير بطلان الإ

ارية أو شركات التجندماج لنفس قواعد بطلان الضع المشرع الجزائري بطلان عقد الإلقد أخ
. كما قد يكون بطلان نسبي أو بطلان مطلق 2خاصانه قد يكون البطلان عقودها التأسيسية بمعنى أ

حسب نوع البطلان الذي يلحق الشركات عن مخالفتها القواعد الموضوعية الشكلية وعلى هذا 
 .سنبين متى تقرر هذه الأنواع للبطلان وكذلك الآثار التي يرتبها هذا الجزاء

 ندماجأولا: تقرير بطلان عقد الإ

في  النظر"يجوز للمحكمة التي تتولى نه: نون التجاري على أمن القا 236نصت المادة 
دعوى البطلان أن تحدد أجلا ولو تلقائيا للتمكن من إزالة البطلان ولا سيوغ لها أن تقضي 

 "3فتتاح الدعوى.ن في أقل من شهرين من تاريخ طلب إبالبطلا

فتتاح دعوى طلب إن المشرع الجزائري أعطى مهلة شهرين من تاريخ هذه المادة أيتضح من 
ماج وتصحح الخلل ومنع القاضي من ندأن تزيل العيوب التي شابت عقد الإالبطلان للأطراف 

صدار حكم البطلان في أقل من شهرين وألزمه بالتريث لحين تصحيح العيب، ويكون منح هذا إ

                                                            

  1 حسني المصري، المرجع السابق، ص363
 226ص،2229ري، دار المعرفة، الجزائر، ، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائ عمورةعمار  2

 الجزائري التجاري القانون من 236 دةالما 3
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الشركات المعنية أو تمنحه المحكمة من تلقاء نفسها، إذا تبين للقاضي الأجل إما بطلب من إحدى 
 .1نجاعة ذلك

كان العيب سبب عيب في الرضا أو قضى أهلية الشركاء أو المساهمين وكان التصحيح   إذا
جراء، إما القيام بالتصحيح أو برفع مه أن ينذر الشخص الجديد بهذا الإممكنا يجوز لكل شخص يه

 .2من القانون التجاري الجزائري 236 أجل ستة أشهر وهذا ما نصت عليه المادة دعوى البطلان في

شهر فإن القاضي لا يقرر بطلان تباع إجراءات الكان البطلان مؤسس على عدم إ  وإذا
نما يمنح أجلا لتصحيح هذه العيوب في أجل ثلاثين يوما وهذا ما نصت عليه المادة ندماج، وإالإ

 ي الجزائري.من القانون التجار  239

حيح العيوب كلما  نه أجاز تصبطلان، فإتساع حالات اليتضح أن المشرع الجزائري ورغم إ
ي أن تقرير ذن القاضي ينظم في إمكانية تصحيح العيوب قبل تقرير البطلان، أكان ذلك ممكنا، إ
 .3تعسر تصحيح العيب إذاستثناء البطلان لا يكون إلا إ

 ندماجثار بطلان عقد الإآثانيا: 

، يعتبر كأنه لم يكن بين 4برامه، أي بأثر رجعيقرير البطلان زوال العقد من يوم إيترتب على ت
من القانون المدني الجزائري التي تنص  623المتعاقدين أو بالنسبة للغير وطبقا للفقرة الأولى من المادة 

 5...""يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقدعلى ما يلي: 

رجعي هو إعادة المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل  أثرندماج لبطلان عقد الإذن إ
 نفصال.عاقد، سواء بالضم أو المزج أو الإالت

                                                            

  1 سامي بن حملة، المرجع السابق، ص624
 الجزائري التجاري القانون من 236 المادة انظر 2
 363ص السابق، المرجع حملة، بن سامي 3
 229، ص2229السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، دار الهدى، الطبعة الأولى، الجزائر، محمد صبري  4
 من القانون المدني الجزائري 623انظر المادة  5
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ندماج تاركا ذلك للقواعد العامة، لم يبين المشرع الجزائري الأثر الذي ينتجه البطلان عقد الإ
الرجعي بأن تعود الشركات المتعاقدة إلى الحالة التي كانت  حيث ينتج القرار القضائي النهائي أثره

عنوية كاملا بعدما فقدتها عند الإندماج ندماج فتستعيد الشركة المندمجة شخصيتها المها قبل الإعلي
الذي يعيد إلى الشركة المندمجة  مر الشركة الدامجة أو الجديدة، الأنتقلت إلىوذمتها المالية التي كانت إ

 .1كشخص قانوني متميز  ستغلالهاإ

عتبر مواصلة تعتبر عودة الشركة المندمجة مرة أخرى إلى الحياة القانونية بعثا جديدا لها بل تولا 
لحياتها القانونية الأولى، كما يسترجع الشركاء أو المساهمون حقوقهم، وكذلك حاملو السندات 

فلا أثر لبطلان الإندماج على شخصيتها  لشركة الدامجةوالدائنون هذا بالنسبة للشركة المندمجة، أما ا
ذمتها المالية بمقدار الأصول والخصوم التي يتعين ردها بعد  ءنقضابطلان إلى إنما يؤدي الالمعنوية، إ

ن الشركة الجديدة الناتجة عنه و الشركات المندمجة، وفي صورة الإندماج بالمزج فإالبطلان إلى الشركة أ
 تختفي وتصبح كأن لم تكن.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

  1حسن المصري، المرجع السابق، ص362
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، ه آثار بالنسبة للشركات المندمجةندماج ترتب عن، أن عقد الإنستخلص من هذا الفصل
التي تزيد لى الشركة الناتجة عنه و صة بها إتنقل الذمة المالية الخاعتبارية و حيث تزول شخصيتها الإ

 رأسمالها.

تمنح لهم حقوق ، بحيث لشركاء أو المساهمين أو الدائنينكما يرتب هذا العقد آثار بالنسبة ل
 من أسهم أو حصص في الشركة الدامجة بمقدار ما كانوا يملكون من حقوق من شركاتهم المندمجة.

م من الشركة ستيفاء ديونهللدائنين الحق في إفي الشركة الدامجة أو الجديدة و  دارةيحق لهم الإ
 الأصول للشركات المندمجة.كل الخصوم و ليها  الدامجة التي تنتقل إ

يجار أو ل أو إ، سواء كانت العقود عما عقود مع الغيرندماج لهالشركات قبل الإ نعلما أو 
 تأمين خلفا عاما للشركة المندمجة.

، ندماج يرتب جزاءات قانونية، تتمثل في البطلان بأنواعهقد الإعند أي مخالفة لمتطلبات عو 
تصحيح عيوب هذا  ، كذلك يمكندة يؤسس عليها سواء عامة أو خاصةلهذا البطلان حالات عديو 

 العقد في حالة وجودها بمنح أجل محدد من طرف القضاء الذي يقرر البطلان.
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 الخاتمة

في ختامنا لهذه الدراسة يمكن القول أن الإندماج من أهم الآليات القانونية التي تسعى من 
 خلالها الشركات التجارية لتحقيق تركيز مشروعاتها الإقتصادية الصغيرة منها و المتوسطة.

دراسة جميع الجوانب الأساسية إعطاء نظرة بسيطة حول موضوع الإندماج و ذلك بذ حاولنا إ
، تحاد ذممهاو أكثر ، يترتب عليه إ، حيث تطرقنا لتعريف الإندماج على أنه عقد يبرم بين شركتين أفيه

بحيث يجتمع الشركاء في شركة واحدة ، و يتخذ الإندماج ثلاث صور إما عن طريق الضم أو المزج أو 
 نفصال .الإ

، حاولنا تمييزه عن بعض الأنظمة المشابهة له التي قد تختلط معه في و لتدعيم مفهوم الإندماج
 بعض الجوانب.

مواجهة لدوافع عدة منها السعي للتكامل و تطرقنا إلى لجوء الشركات للإندماج يكون نتيجة و 
 آثار العولمة.

خلال بيان مختلف الآراء ، و رأينا موقف  كما تطرقنا إلى تحديد الطبيعة القانونية للإندماج من
المشرع الجزائري الذي استند لفكرة العقد ، على أن مشروع الإندماج هو مشروع العقد الذي تبرمه 

 الشركات الراغبة في الإندماج.

و هي  تسبقها مرحلة تمهيدية ،و لتحقيق عملية الإندماج لا بد من المرور بعدة إجراءات 
مرحلة المفاوضات ثم يليها إعداد مشروع الإندماج الذي يجب أن يحتوي على البيانات التي حددها 

القانون ، و رغم ما تملكه هذه المرحلة من أهمية إلا أن هذا المشروع لا يصبح ساري المفعول و إلزامي 
لشركات المعنية ، بحيث إلا بعد المصادقة عليه و قيده و شهره ، و يرتب بذلك آثاره في مواجهة ا

يؤدي إلى حل الشركة المندمجة دون تصفيتها و زيادة رأسمال الشركة الدامجة أو تكوين رأسمال الشركة 
 الجديدة.
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، فيحصلون على عدد من الأسهم و الحصص مقابل أسهمهم ما بالنسبة للشركاء أو المساهمينأ
 من تربطهم علاقة بالشركة .الدائنين و ركة المندمجة ، كما تترتب آثاره إتجاه الملغاة في الش

 نافذة بعد الإندماج.تبقى سارية و بة للعقود التي أبرمتها فتستمر و أما بالنس

 بيان حالاته .بالإضافة للجزاء القانوني لعقد الإندماج عند الإخلال بأحد قواعده و 

 : ا من الوصول إلى النتائج التاليةعلى ضوء ما تقدم تمكن

 يجاد تعريف له إ، بل تركت مهمة ندماجوصريح لعملية الإريف محدد تضع تع أن التشريعات لم
 لفقه.ل
 لو في حالة التصفية.ندماج الشركات و إلمشرع الجزائري أجاز ا 
 قوم على مقومات جوهرية تتمثل في ندماج بين الشركات ين الإأستقر الفقه و القضاء على إ

الشامل لذمتها المالية و حقوق مساهميها إلى  نتقاللشركة المندمجة دون تصفية ، والإنقضاء اإ
 الشركة الدامجة التي تخلفها خلافة عامة.

  ندماج إما الثنائي للإن جل التشريعات أخذت بالتقسيم أغير  ندماج،الإصور تعددت
 بطريقة الضم أو المزج.

 يكون قتصادي أوإندماج ، فقد يكون الدافع ندماج بالنظر للشركات محل الإتختلف دوافع الإ 
 .للتخلص من الضرائب أو بدافع وطني

 قتصادي و التجاري ساسي لتحقيق التقدم الإدماج أهمية بالغة كونه المحرك الأنيكتسي الإ
 لجميع الدول.

 نتقال الشامل لكافة ندماج ، حيث تتمثل بالإحول تحديد الطبيعة القانونية للإ ختلفت الآراءإ
قتصادي ، تنتقل  لدامجة مع بقاء مشروعها الإا الشركات المندمجة للشركة لتزاماتإحقوق و 
ندماج إالى ذلك فإنه بمجرد وجود عملية  ، إضافةنية تضاف لرأسمال الشركة الدامجةكحصة عي

 برام عقد من قبل ممثلي الشركات المعنية.إيقتضي الأمر 
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  ير ، كحماية حقوقهم و الحفاظ الغاج لإعلام الشركاء و المساهمين و ندمشهر مشروع الإيجب
ة أو جمعية الشركاء ، حتى يصبح عليها و المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة غير العادي

 كان.أد كامل الاالعق
  نب المرتبطة ، حيث يتم التفاوض على كافة الجواندماج تبدأ بالمرحلة التمهيديةجراءات الإإفي

خير ن يعرض هذا الأأعلى دارة ندماج من قبل مجلس الإعداد مشروع الإإبالعملية ، و من ثم 
 على الجمعية العامة غير العادية لإقراره.

  بحيث يصبح الشركاء وكذا الغيريرتب الاندماج آثار مهمة بالنسبة للشركة الدامجة أو المندمجة ،
يكون لهم بالتالي اء أو مساهمين في الشركة الدامجة، و أو المساهمين في الشركات المندمجة شرك

 دارة الشركة المندمجة.إشتراك في حق الإ
  تصبح هذه لى الشركة الدامجة، و إركة المندمجة أصول الشنتقال خصوم و إندماج هم آثار الإأمن

 تستولي بالتالي عن كافة ديونها.ثابة خلف عام للشركة المندمجة و خيرة بمالأ
  ستيفاء ديونهم إحق المعارضة أمام القضاء من أجل أقر المشرع الجزائري للشركاء أو المساهمين

 أو الحصول على ضمانات.
  ستمرارها في الشركة الدامجة.إالتي أبرمتها الشركة المندمجة و  حتى التأمينيجار و الإعقود العمل و 
 له المشرع الجزائري ضع ، ينشأ عن ذلك جزاء قانوني لم يو ندماجخلال بقواعد عقد الإعند الإ

 لى نفس نظام بطلان عقد الشركة.إندماج بطلان الإد أخضع قنصوص خاصة، و 
 التوصيات : 

 :ن نوصي بما يليأالسابقة يمكن من خلال النتائج 
  بين باقي صور التركيز يمكن التفريق بينه و ، حتى ندماجة وضع تعريف شامل للإضرور

  قتصادي.الإ
 لما يحتويه من ندماجلعقد الإساسية ه النواة الأعتبار إندماج ببمشروع الإ أكثرهتمام الإ ،

 ندماج.تفاقية الإمفسرة لإتفصيلات تكون مكملة و 



 خاتمـــة

 

98 

 

 شخاص المستثمرينجل زيادة ثقة الأأرباح من ندماج على تحقيق الأبيان قدرة عمليات الإ ،
 ندماج.الراغبين في عملية الإ

 ليس فقط على مستوى الشركات التجارية بل على ندماجالعمل على تشجيع عمليات الإ ،
 الخدمات.قطاع المالية و  خرى خاصةالقطاعات الأمستوى 

  نظومة قانونية يجاد مإلى العمل على إمراكز البحث المتخصصة تشجيع الباحثين والمهتمين و
هذا طارات في إلم لا تكوين ، و الكبرى ندماجياتبالإالمستجدات المتعلقة مواكبة للتطورات و 

 المجال مثل ما هو موجود في الدول المتقدمة.
 .ضرورة توافر تشريعات قوية تنظم العلاقة داخل هذه الشركات 
 يجاد تقنيات حديثة إ، و القوانينو  بالأنظمةدعمها ندماج و  البيةة المناسبة ونشر ثقافة الإتوفير

سارعة التي قد المتغيرات المتمع تطوير الموارد البشرية لتتلاءم مع الكيانات الجديدة  تخدم هذه
 .ندماجتنجم على الإ

 لراغبين في ، تعود بالفائدة على كل اجبائيةية و ندماج من خلال مزايا ضريبتشجيع الإ
 تعود بالفائدة على الخزينة العمومية بصفة غير مباشرة.، و ندماج بصفة مباشرةالإ
  قتصاديين على تركيز لتشجيع المتعاملين الإندماج، حول الإأيام دراسية تنظيم دورات و

 قتصادية.مشاريعهم الإ
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 قائمة المراجع:

 النصوص القانونية أولا: 
 الأوامر والقوانين:-1
المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص ، ج  3257أبريل  92المؤرخ في  13-57الأمر رقم -

 .71-12ر ، ع ، 
، الصادر في  55المتضمن القانون المدني ، ج ر ، عدد  3257سبتمبر  92المؤرخ في  75-57الأمر رقم  -

 ، المعدل و المتمم. 3257سبتمبر  13
، الصادر في  35، المتعلق بعلاقات العمل ، ج ر ، ع  3222أفريل  93المؤرخ في 33-32القانون رقم -

 .3223أفريل 
لسنة  35، المتعلق بعلاقات العمل ، ج ر ، ع  3223لسنة أفريل  93المؤرخ في  33-22القانون رقم -

 .3222، لسنة  62، ج ر ، ع  3222جوان  32المؤرخ في  93-22، المعدل للأمر  3223
، ، المتضمن القانون التجاري 9337 فيفري 32الموافق ل  3217رمضان  93المؤِرخ في  72-57 رقم  الأمر-

 .9337فيفري  32المؤرخ في  39-37المعدل و المتمم للقانون 
بالمنافسة المعدل و المتمم يوليو المتعلق  32الموافق ل  3696جمادى الاولى  32المؤرخ في  31-31رقم الأمر -

 .9337فيفيري  32المؤرخ في  39-37للقانون 
لمؤرخ ا 35-27المتعلق بالتأمينات المعدل و المتمم للأمر رقم  93/39/9332المؤرخ في  36-32الأمر رقم -

 .39/31/9332المؤرخ في  37، ج ر ، ع  97/33/3227في 
 المتعلق بالتأمينات. 93/32/9332المعدل و المتمم بالقانون  97/39/3227المؤرخ في  35-27الأمر رقم -
 المراسيم:-2
 .91/31/3225، الصادر في 3222المتضمن قانون الشركات الفرنسي  912-25المرسوم الفرنسي رقم -
، المتضمن الحفاظ على الشغل و حماية  3226ماي لسنة  92المؤرخ في  32-26المرسوم التشريعي رقم -

 .3226، لسنة  16الأجراء الذين يفقدون عملهم بصفة لا ارادية ، ج ر ، ع 
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 باللغة العربية الكتبثانيا: 
 أ/الكتب العامة : 

العقود و الشركات التجارية ، الطبعة الاولى ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، مصر  ،إبراهيم السيد أحمد  -
 ،3222. 
 ، اندماج الشركات من الوجهة القانونية ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة.أحمد محمد محرز  -
، دار الثقافة و التوزيع ، عمان ،  33، الوجيز في الشركات التجارية و الافلاس ، ط أسامة نائل المحيسن  -

9335. 
، الموسوعة التجارية الشاملة ،الجزء الثاني ، الشركات التجارية ، عوابدات للنشر و الطباعة ، إلياس ناصيف  -

 .3222لبنان 
سيرة للنشر و التوزيع و ، دار الم 33، بسام محمد الطراونة ، الشركات التجارية ، ط باسم محمد ملحم  -

 .9339، عمان ، ةالطباع
، التجارية ، ترجمة القاضي منصورج ربير . روبلو ، ميشال جرمان ، المطول في القانون التجاري : الشركات -

 .9335حداد سليم ، الجزء الاول ، المجلد الثاني ، الطبعة الاولى ، مجد المؤسسة الجامعية ، بيروت ، لبنان ، 
ية بين الشركات في الدول  ، الاندماج و التحالفات الاسرااج، اسماعيل علي بسيونيرفعت السيد العوضي  -

 .9335،  39، منشورات المنظمة العربية للتنمية الادارية ، مصر ، ط العربية
اندماج الشركات بين حتمية الراكيز الاقتصادي و الحاجة الى الحماية القانونية ، الطبعة  ،عبد الرحمان اللمتوني  -

 .9331الاولى ، دار السلام ، الرباط ، المغرب ، 
، منشورات الحلبي  31ط  ، 33، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، المجلد عبد الرزاق السنهوري  -

 .9332، بيروت ، الحقوقية
، الوسيط في الشركات التجارية ، دراسة فقهية مقارنة في الاحكام العامة و الخاصة ، دار الثقافة عزيز العكيلي  -

 .9335للنشر و التوزيع ، الطبعة الاولى ، الاردن ، 
 .9332، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري ، دار المعرفة ، الجزائر ، عمار عمورة  -
 .3275، القاهرة ،  3، ط  3القانون التجاري ، ج ، الوسيط في محسن شفيق  -
ه ، 3637،  33، مكتبة لبنان ، طبعة جديدة، جمختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي  -

 م. 3227
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ية مقارنة ( ، قسم القانون ، المعالجة التشريعية لآثار اندماج الشركات ) دراسة تحليلمحمد زياد خالد  عياد -
 .9332لية الحقوق ، جامعة الأزهر ، غزة ، ، كالخاص

 .9332، الواضح في شرح القانون المدني ، دار الهدى ، الطبعة الاولى ، الجزائر ، محمد صبري السعدي  -
 .9339، الشركات التجارية ،دار المطبوعات الجامعية ، مصر ، محمد فريد العريني  -
 .3225، مصر ، ، الشركات دار الجامعة الجديدة مصطفى كمال  طه -

 :ب/ الكتب المتخصصة
، النظام القانوني لاندماج الشركات ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، حسام الدين عبد الغني الصغير  -

9332. 
، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية ،39النظام القانوني لاندماج الشركات، ط ، حسام الدين عبد الغني  الصغير -

9336. 
، دار الكتب القانونية ، مصر ، المحلة الكبرى  -دراسة مقارنة–، اندماج الشركات و انقسامها حسني المصري  -
 ،9335. 
، مكتبة الوفاء القانونية ،  33، الطبيعة القانونية لاندماج الشركات )دراسة مقارنة( ، طزرزور بن  نولي  -

 .9335الإسكندرية ، 
   .9333متععدة الجنسيات ، دار الكتب ، مصر ،  التجارية،كات اندماج الشر  الله،عبد الوهاب عبد المعمري  -
، دار الثقافة  33، إندماج شركات المساهمة العامة و الآثار القانونية المراتبة عليها ، ط فايز إسماعيل بصبوص  -

 .9333للنشر و التوزيع ، عمان ، 
راسة مقارنة ( ، دار الفكر الجامعي ، ، اندماج الشركات كظاهرة مستحدثة ) دمحمد صالح الأرياني قائد  -

 . 9339الاسكندرية ، 
  الجامعيةالمذكرات لرسائل و ا ثالثا:

 : الدكتوراه أ/ رسائل
النظام القانوني لاندماج الشركات التجارية ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ،   ،إبتسام فهيم  -

-9337، عين النسق ، دار المغرب ، كلية العلوم الاقتصادية و القانونية و الاجتماعية ، جامعة الحسن الثاني 
9332. 
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دكتوراه ، تخصص قانون ، جامعة اندماج الشركات التجارية في القانون التجاري ، أطروحة  ،بشير طاهري  -
 .9332-9337يوسف بن خدة ، 

، اندماج و انفصام الشركات التجارية ، أطروحة الدكتوراه علوم ، تخصص قانون خاص ، نسيمة بوجنان  -
 .9335-9332جامعة أبو بكر القايد ، تلمسان ، 

 جستير :ب/ مذكرات الما
، محمد نبيل بلحاج ، اندماج الشركات في القانون التجاري الجزائري  ، مذكرة مقدمة بلخير خدايش  -

لاستكمال متطلبات شهادة ماسرا أكاديمي ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 
9335-9332. 

اندماج الشركات ، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماسرا ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،  ،حسان السيسي  -
 .9336-9331،  -ام البواقي–جامعة العربي بن مهيدي 

، مذكرة تخرج لنيل  -دراسة مقارنة-، اندماج الشركات التجارية في القانون التجاري و الفرنسي سامي بن حملة  -
 .9336-9331نون الاعمال السياسية ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، شهادة الماجستير في قا

، النظام القانوني لاندماج الشركات فب القانون الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ليندة سعدون  -
 .9335-9332القانون ، فرع قانون الاعمال ، كلية الحقوق ، جامعة يوسف بن خدة ، الجزائر ، 

النظام القانوني لاندماج الشركات التجارية في ظل التشريع الجزائري ، مذكرة تكميلية لنيل شهادة  ،ليندة ريكي  -
 .9332-9337ماسرا ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة العربي بن مهيدي ، ام البواقي ، 

 المداخلات العلمية رابعا: 
ثره على تطوير الصناعة المالية في الفقه الاسلامي و أ ، اندماج الشركاتعبد الوهاب عبد الله أحمد المعمري  -
إلى المؤتمر الدولي حول متدخلات المالية التقليدية و الصناعة المالية الاسلامية ، يومي الاسلامية ، مداخلة مقدمة و 
 ، المنعقد بجامعة العلوم التكنولوجية ، اليمن. 9336ماي  2و  7

 المواقع الالكترونيةخامسا: 
-http://en.wikipidia.org/wiki/menger. 
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 الملخص

يعتبر الإندماج بين الشركات التجارية ، من أهم صور ظاهرة التركيز الإقتصادي التي تلجأ إليها 
 الشركات من أجل المحافظة على مركزها الإقتصادي و التجاري .

يقوم الإندماج بين شركتين قائمتين أو أكثر يتمتعان بالإستقلالية ، و يتم عن طريق المزج أو 
 الإنفصال .الضم أو 

و تبرز الطبيعة القانونية للإندماج من خلال البحث عن الأساس القانوني للإندماج و تمييزه عن 
 الأنظمة المشابهة له .

ابتدءا من المفاوضات التي تطلق بين و يمر عقد الإندماج بعدة مراحل و يخضع لعدة إجراءات 
 من إجراءات لاحقة . أصحاب فكرة الإندماج إلى غاية إبرام العقد و ما يتبعه

 ، تقع على أطراف العقد و كل من له علاقةماج أبعاد و آثار قانونية متشبعةو لعقد الإند
تي تبرمها ، كالمساهمين و كذا الدائنين و المدينين ، و العقود المباشرة أو غير مباشرة بالإندماج

 ندماج.الشركات الداخلة في الإ

يتمثل في البطلان بأنواعه ولهذا حالات ماج ، جزاء قانوني عقد الإند بمتطلباتيرتب الإخلال 
    عديدة يؤسس عليها.

 الكلمات المفتاحية :

 المفاوضات ، المساهمين ، الدائنين ، المدينين ، عقد الإندماج .الإندماج ، الشركات التجارية ، 

 

 

 

 



Résumé  

La fusion entre sociétés commerciales est l'une des formes les plus 

importantes du phénomène de concentration économique auquel les entreprises 

ont recours pour maintenir leur position économique et commerciale. 

La fusion a lieu entre deux ou plusieurs sociétés existantes qui sont 

indépendantes, et elle se fait par fusion, fusion ou séparation. 

La nature juridique de la fusion est mise en évidence en recherchant la base 

juridique de la fusion et en la distinguant des systèmes similaires. 

Le contrat de fusion passe par plusieurs étapes et est soumis à plusieurs 

procédures, à commencer par les négociations qui sont lancées entre les porteurs 

de l'idée de la fusion jusqu'à la conclusion du contrat et les procédures 

subséquentes qui s'ensuivent. 

Et le contrat de fusion a des dimensions et des effets juridiques saturés, qui 

incombent aux parties au contrat et à tous ceux qui ont une relation directe ou 

indirecte avec la fusion, tels que les actionnaires, ainsi que les créanciers et les 

débiteurs, et les contrats conclus par les entreprises concernées dans la fusion. 

La violation des prescriptions du contrat de fusion entraîne une sanction 

légale représentée par toutes sortes de nullités, c'est pourquoi elle est fondée sur 

de nombreux cas. 

 


